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توثیق المعاملات المدنیة بالكتابة 

  "دراسة مقارنة"

  
  
  
  
  

  
  )(زید حمزة مقدم .د

  
  مستخلص البحث

ھذا البحث یھدف إلى بیان التوثیق بالكتابة، وشروط صحة كتابة الوثیقة وتطبیقھا، 
  .المتعاملین بین على المحرر الإلكتروني بین الفقھ والقانون، لبث الثقة والأمان

توصل إلى حیث . قام الباحث بدراسة الموضوع بالرجوع إلى كتب الفقھ والقانون
أن الكتابة وسیلة من وسائل التعبیر الإنساني؛ تحتوي على مضامین وأفكار، ومفاھیم 

للإدراك وتستخدم الكتابة في نطاق العقود؛ للتعبیر عن إرادات الأفراد،  ةمعینة قابل
ى المشرعون بین الكتابة ھي إما كتابة عادیة، او إلكترونیة، وقد سوّ. ولتوثیق المعاملات

  .تابة الإلكترونیةوالك العادیة،
وتتمیر الكتابة عن الطرق الأخرى بأنھا توفر عدة ضمانات للأطراف، من أھمھا 

وأن شكل وطریق . ضبط الحقوق القائمة المتراضى علیھا، سواء قبل النزاع أو بعده
العبرة لیس في شكل الكتابة، أو طریقة وتوثیق الكتابة قد یختلف من زمان إلى آخر، 

نما في أن تؤدي الكتابة غرضھا المقصود؛ وذلك أن یتم توثیق وإثبات تدوینھا، وإ
التصرف القانوني بشكل دائم، ویمكن قراءتھ وعدم قابلیتھ للتعدیل، یتساوى في ذلك أن تتم 

  .القراءة من الإنسان مباشرة أو من خلال آلة

                                                             
)( جمهورية إيران الإسلامية، باحث قانوني.  
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  :مقدمة
فمنذ بدایات  إن المعاملات المدنیة والتجاریة لصیقة بالحیاة الیومیة للإنسان،

أو كتابة، ولم تكن ھذه المعاملات  الالتزامات بین الأفراد تبرم ضمنیاً إما شفاھةًوالبشریة 
ن إمن حیث  ،لذلك كان دائماً مفھوم التوثیق والإثبات بالغ الأھمیة. تخلو دائماً من النزاع

یحرم بالتالي الحق بغیر دلیل یؤیده یعتبر عدیم القیمة، فلن یحظى بالحمایة القانونیة، و
  . التي یخولھا الحق المتنازع علیھ ،والسلطات ،صاحبھ من المزایا

وبعد التطور التقني الذي أصاب وسائل الاتصال الحدیثة في نطاق المعاملات أدى 
الأھمیة للتصرفات  تإلى نوع جدید من الكتابة الذي یتسم بالطابع الإلكتروني، وقد تزاید

والثقة، ویرجع ذلك  ،وتتسم بقدر كبیر من الأمان ،طرافوالمعاملات التي تبرم بین الأ
ولم یقتصر . یمكن الرجوع إلیھا في أي وقت ،إلى كتابة ھذه المعاملات في محررات

بما یفید إقرارھم بصحة  ،وإنما یتم توقیعھ من ذوي الشأن ،الأمر على كتابة المحرر فقط
  .ما ورد بمضمون المستند والالتزام بھ

  :أھمیة البحث
دل ذلك  ،بشتى أنواعھا ،رنا االله تعالى في آیة الدین بكتابة الدیون والمعاملاتملماّ أ

وأھمیتھ العملیة في المجتمع الذي تسود فیھ التجارة في كافة  ،على مشروعیة كتابة الوثائق
المجالات والمیادین، وحرصاً منھ على حفظ أود الصلة والبعد عن الخلاف والشقاق بین 

كان على المسلم أن یعلم  كانت حیاة الناس تسودھا الكثیر من المعاملات،ولما  .الناس
ومما یؤكد ذلك ما روي عن عمر  شروط ھذه المعاملات وأحكامھا ومعرفة حكم االله فیھا

  .)1()لا یبع في سوقنا إلا من قد تفقھ في الدین( :أنھ كان یقول  بن خطاب

                                                             
، رقم الحديث  ي، أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبيالترمذي، سنن الترمذ) 1(
  ) .1/304(، 2م، ط1974، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، السعودية، )485(
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التوثیق بالكتابة : أحكامھا الشرعیةومن المعاملات الحدیثة التي ینبغي الإلمام ب
  .ھمیة العملیة والعلمیةالأالإلكترونیة في المعاملات وحداثة ھذه المعاملة یعكس 

  :مشكلة البحث
تنحصر المشكلة لھذا الموضوع في إن للمعاملات دوراً كبیراً بین الناس؛ إذ 

ورة ھذا التبادل یحتاج كل فرد من أفراد المجتمع إلى تبادل تجاري مع غیره، وتبرز خط
عند عدم وجود الاحتیاطات اللازمة التي تكفل حفظ حقوقھم من الجحود أو النسیان، 

  .خاصة عبر وسائل الاتصالات الحدیثة، وما یترتب على ذلك من مفاسد ومضار جمة
  :أھداف البحث

  :تكمن أھداف البحث في الآتي
 .بیان مفھوم التوثیق والكتابة] 1[
 .ق بالكتابة في المعاملات المدنیةتحدید حكم التوثی] 2[
 .ذكر شروط صحة كتابة الوثیقة عند الفقھاء] 3[
  .تعیین شروط المحرر الكتابي المعد للتوثیق وتطبیقھا على المحرر الإلكتروني] 4[

  :منھج البحث
 - بطبیعة الحال - من المقرر أنھ لیس ھناك بحث علمي بدون منھج یوصل الباحث

الجھا، وعلیھ فإن دراستنا لھذا الموضوع تستلزم منھجاً یجمع بین إلى حل المشكلة التي یع
الاستقراء والتحلیل ومقارنة القوانین، بقصد الوصول إلى معلومات تتسم بالصحة والدقة، 

  .وتأسیس وجھة نظر ملائمة ومقبولة للموضوعات التي یتناولھا الباحث في دراستھ
  :خطة البحث

وأربعة  ،ومنھج البحث ،وأھدافھ ،ومشكلتھ ،لبحثوأھمیة ا ،تناولت الدراسة مقدمة
  :مباحث على النحو التالي

  .وثیق المعاملات المدنیة بالكتابةتعریف ت: المبحث الأول
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  .أھمیة التوثیق للمعاملات المدنیة بالكتابة: المبحث الثاني
  .حكم التوثیق بالكتابة للمعاملات المدنیة وشروط صحتھا: المبحث الثالث

  .لإلكترونیة في المعاملات المدنیةبالكتابة ا حجیة التوثیق: ابعالمبحث الر
  المبحث الأول

  تعریف توثیق المعاملات المدنیة بالكتابة
لم یفرد الفقھاء توثیق الكتابة في المعاملات بفصل مستقل، واضطربت النقول عن 

یخصوھا الأئمة في الإثبات بالكتابة، واختلفت الروایات عنھم، وتعددت الآراء، ولم 
بدراسة متكاملة فیما بحثت، وإنما وردت في أبواب الفقھ مبعثرة ومتناثرة، لذلك نتناول 

عند الفقھاء وذلك على النحو منھما  كل مفھوم التوثیق والمعاملات المدنیة والكتابة وأنواع
  : التالي

   :مفھوم التوثیق: المطلب الأول
والقاف، وھي كلمة تدل على عقد  الواو والثاء) وثق(التوثیق لغة اشتقت من مادة 

  .)1(وإحكام، ووثقت بالشيء أحكمتھ، وتوثق أي ثبت وتقوى في الأمر
 M b c d e :ومنھ قولھ تعالى. ویقال واثق الرجل بمعنى عاھده

f g h i  j k l mn o pq r s t u v L)2( .  
  .)3(ویقال أیضاً وثق بھ یثق بمعنى ائتمنھ

                                                             
، 1، ط ـه1371لقاهرة، أبو الحسن زكريا، معجم مقاييس اللغة، مادة وثق، دار إحياء الكتب العربية، ا) 1(
  .85، ص 6ج
  .7ائدة، الآية سورة الم) 2(
، بيروت ،المكتبة العصرية، تحقيق يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد االله الرازي -

 .)1/332(م، 1999هـ، 1420، 5ط 
  ).1/295( المرجع نفسه،) 3(
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ناقة موثَّقة الخلق بمعنى محكمة، : ھ ومنھ قولھم ویقال وثَّقتُ الشيء أي أحكمت
  .)1(الأشد الأحكم: والتوثیق الشيء المحكم وقولھم أخذ الأمر بالأوثق أي

 M R S: والوثاق بكسر الواو لغة فیھ ما یشدُّ بھ كالحبل وغیره، قال االله تعالى

T U      V W X Y   Z [ \L(2).  
  :ة تطلق على معانٍ عدة منھایتضح مما سبق أن كلمة التوثیق في اللغ

 .العقد والإحكام] 1[
 .الثبوت والتقویة] 2[
 .الشدُّ والإحكام] 3[
 .العھد والأیمان] 4[

 ،فقد سماه الفقھاء في كتبھم علم الشروط ،أما التوثیق في الاصطلاح الفقھي
  .والسجلات ،والمحاضر

في الكتب  ،قاضيعن كیفیة ثبت الأحكام عند ال یبحثعلم "وقد عرفھ البعض بأنھ 
  .)3("عند انقضاء شھود الحال ،والسجلات على وجھ یصح الاحتجاج بھ

المتعلقة  ،علم یبحث فیھ عن كیفیة سوق الأحكام الشرعیة"البعض بأنھ  ھوقد عرف
  .)1("بالمعاملات في الرقاع والدفاتر، لیحتج بھ عند الحاجة إلیھا 

                                                                                                                                               
 ، بيروت،الشرح الكبير،  المكتبة العلمية أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب -

 ).2/647(دون سنة النشر، 
، ـه1414، 3دار صادر، بيروت، الطبعة جمال الدين ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ) 1(
)6/4764(. 
  .4سورة المحمد، الآية ) 2(
، 2دار النفائس للنشر، دون مكان، طمحمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء،  -

 ) .1/498(م، حرف الواو، 1988هـ، 1408
 ).2/1012( ، بدون سنة،دار الدعوة، القاهرةمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،  -
  .)2/1046(م، 1941بة مثنى، بغداد، حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكت) 3(



  زيد حمزة مقدم .د                 توثيق المعاملات المدنية بالكتابة                                                   

152  م2015أغسطسهـ 1436  شوال) 26(العدد                                              والقانون مجلة الشريعة  

التي یقوم  ،عین لجمیع العناصرویلاحظ أن ھذین التعریفین لم یكونا جامعین مان
  .علیھا علم التوثیق
 ،والالتزامات ،علم یبحث فیھ عن كیفیة إثبات العقود"البعض بأنھ  ھوقد عرف

  .)2("وغیرھا على وجھ یصح الاحتجاج والتمسك بھ  ،والتصرفات
العلم الذي یبحث في كیفیة تدوین الأحكام الشرعیة على وجھ یصح " أو أنھ 
  .)3("الاحتجاج بھ 
عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى استیفاء الحق عند تعذره " أو أنھ 

  .)4("من المدین، أو إثباتھ في ذمتھ عند الإنكار
 ،علم یضبط أنواع المعاملات"ولعل أفضل تعریف وضع للتوثیق بأنھ 

 ،والتصرفات بین شخصین أو أكثر، على وجھ یضمن تحقیق الآثار المترتبة علیھا
  :وذلك للاعتبارات الآتیة .)5("كسبھا قوة الإثبات عند التقاضي وی

أنھ یحدد شكل المعاملة أو التصرف حال وقوعھ؛ لما في ذلك من حفظ الوقائع ] 1[
 .المثبتة لھ من الزیادة والنقصان

                                                                                                                                               
مية، بيروت، لطاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب الع) 1(

 ) .2/557(، 1م، ط 1985هـ، 1405
أحمد الفاضلي، مذكرات في علم التوثيق، نقلاً عن عبداالله الحجيلي، ولاية التوثيق والموثق، مجلة ) 2(

 .4، ص 42، ج 110هـ، العدد 1420ة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودي
وم الصكوك، تحقيق محمد جاسم الحديثي، دار الشئون أبو نصر أحمد السمرقندي، كتاب الشروط وعل) 3(

  .10، ص 1، طم1987الثقافية، بغداد، 
انظر مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، الصادرة عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة ) 4(

 .42-41م القرى ، العدد السادس، ص لجامعة أ

لدى فقهاء المذهب المالكي، منشورات المجمع الثقافي ومركز  عبد اللطيف أحمد الشيخ، التوثيق. د) 5(
  .)1/26(م، 2004هـ، 1425المتحدة، الجمعة الماجد للثقافة والتراث بالإمارات العربية 
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إن صیغة الوثیقة یجب أن تكون على قدر كبیر من الوضوح والدقة  كما] 2[
لیس فیھا، ومن ثم القضاء على أسباب الخلاف والشقاق بین یمنع دخول الشك والتدبحیث 
 .أطرافھا
كما أنھ یحدد الغرض من إنشاء الوثیقة، وھي أن تكون معتبرة في إثبات ] 3[

 .مضمونھا عند القاضي 
 ھوومن خلال التعاریف السابقة یبین بأن مصطلح التوثیق لا یخرج عن أمر 

من مال، بشيء یعتمد علیھ، لمنع  ي ذمة المدینتقویة وتأكید حق الدائن فیما یكون لھ ف
أو  ،وتذكیره عند النسیان، أو لدفع دعاواه بأن الدین أقل من المطلوب ،المدین من الإنكار

دعوى الدائن بأن الدین أكثر منھ، أو لدفع دعوى عدم حلول الأجل إن كان تم أجل، ونحو 
 ؛تبر ھذا الكتابة وثیقة ووسیلةذلك، بحیث إذا حصل نزاع أو خلاف بین المتعاملین فیع

  .یحتج بھا لإثبات الدین المتنازع فیھ أمام القضاء
وكلمة التوثیق في العصر الحاضر أصبح لھا أكثر من مدلول أو معنى، فقد ساد 
استخدام مصطلح التوثیق في كافة مجالات المعرفة؛ لذا نجد بعض الألفاظ تضاف إلى 

لفني، كالتوثیق التربوي، والتوثیق ا ،الموثقلتخصیص وتحدید عمل  ؛مصطلح التوثیق
  .والتوثیق الإداري ونحو ذلك

توثیق في المعاملات التي تدور بین الھو فأما التوثیق المقصود في مجال دراستنا 
  .خاصة عبر الوسائل الإلكترونیة ،الناس

 ،التوثیق ھو نظام إثبات التصرفات الشرعیة والقانونیةأن ولذلك یرى الباحث 
یصح بھ الاحتجاج  أو أي وسیلة أخرى على وجھ ،أو دفاتر ،ة في أوراق أو كتبكتاب

  .شرعاً وقانوناً
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  :ومفھوم الكتابة تعریف المعاملات المدنیة: المطلب الثاني
  :تعریف المعاملات المدنیة: أولاً

وھي الأحكام التي تنظم العلاقات الاجتماعیة بین الناس في مباحث البیوع 
  .)1(...ن ووالإیجار والرھ

  :مفھوم الكتابة: ثانیاً
  : )2(كتََبَ، كتَباًَ، وكتاباً وكتابة: الكتابة مصدر كتََبَ یقال

  . )3(ما یُكتَبُ فیھ وجمعھ كتُُبٌ وكتُْبٌ: والكتابُ
تكتب بنو فلان بمعنى اجتمعوا، ومنھ : وتأتي الكتابة بمعنى الجمع ومنھ قولھم

  . )4(لك الجماعة المستحیزةُ من الخیل تسمى كتَیبَةوكذ. سمیت القطعة من الجیش بالكتَیِبة
  . مع حرفاً إلى حرف وكلمة إلى كلمةلأنھا تج ،وكذا الكتابة للكتاب فیھا معنى الجمع

 M 3 4 5 6     7 :وتأتي الكتابة بمعنى الفرض وقولھ تعالى

8 9  :     ; < = > ? @ L)5(.  

                                                             
التوفيقية، مصر، نصر فريد محمد، فقه المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلامية، المكتبة  )1(

 .33، ص 5م، ط1998

  . )1/266(ختار الصحاح، مرجع سابق، ن الدين أبو عبد االله الرازي، مزي) 2(
  ).2/774(مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مرجع سابق،  -
  . )1/208(لدين الرازي، مرجع سابق، زين ا )3(

ين، أبو نصر الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملاي
  ).1/208(م، 1987بيروت، 

ية، دون ذكر مكان وسنة النشر، مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدا) 4(
)4/106-105( . 
  .)1/699(لسان العرب، مرجع سابق،  ابن منظور، - 183سورة البقرة، الآية  )5(
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 M* + ,- . / 0 1 :وتأتي الكتابة بمعنى الحكم وقولھ تعالى

2L)1(.  
  .ئھوھو تصویر اللفظ بحروف ھجا ،وكتبھ أي خطھ ،وكذلك الكتابة لغة بمعنى الخط

، أما )2(سألھ أن یكتبھ لھ، واكتتبھ استملاه: وخط بالقلم أي كتب، واستكتب الشيء
ا لم یعرف الفقھاء الكتابة باعتبارھا دلیلاً في إثبات الحقوق، وإنما أطلقوف: الكتابة اصطلاحاً

 ،والسجل ،والمحضر ،والحجة ،الكتابة باعتبارھا دلیلاً للإثبات ألفاظاً مختلفة، كالصك
  . ذكرنا سابقاً لذيلدلیل الكتابي اوعرفوھا بتعریفات مختلفة باعتبارھا ا ،والوثیقة

  :ولذلك یمكن أن نعرف الكتابة باعتبارھا دلیلاً للإثبات بأنھا
حقوق وما یتعلق بھا، للرجوع إلیھ عند ھي الخط الذي یعتمد علیھ في توثیق ال

  . )3(أو ھي الخط الذي یوثق الحقوق بالطریقة المعتادة لیرجع إلیھا عند الحاجة. الإثبات 
أو ھي التسجیل الحرفي من الألفاظ في كتاب بھدف الحفاظ على الحقوق من 

كلمات في بناء  ،توظیف الأحرف والأرقام"، أو )4(الضیاع نتیجة الجحود أو النسیان
  .)5("یمكن قراءتھا، أیاً كانت المواد المستخدمة في ذلك ،وعملیات حسابیة

  . )6(ھي إثبات الحق بواسطة دلیل كتابي معد مسبقاً: أو بأنھا

                                                             
مرتضى الزبيدي، تاج العروس من ). 1/700(ابن منظور، المرجع نفسه، . 24سورة النساء، الآية ) 1(

 ).4/101(جواهر القاموس، مرجع سابق، 
مرتضى الزبيدي، ).  1/209( أبو نصر الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق،) 2(

  ).4/101(مرجع سابق، 
، 1مشق، طمحمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مكتبة دار البيان، د) 3(

  . 417م، ص 1982هـ، 1402
صالح بن عثمان الهليل، توثيق الديون في الفقه الإسلامي، مكتبة ملك فهد الوطنية للنشر، رياض، ) 4(

 . 297، ص 2001
       www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=10270الإثبات، الأدلة الكتابية، شبكة العمان القانونية، بالإضافة) 5(
  . 782، الجزء السادس، ص1985، 2كتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، طالد) 6(
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منھ ما كان  اًھي المحرر الذي بواسطتھ یثبت الشخص حقاً أو بعض" :أو بأنھا
  . )1("مستوفیاً شروطھ، سواء عند نشوء الحق أم بعده

 ،وھو التثبت ،أن الكتابة تكون للتوثیق :یرى الباحث ،ذكر ھذه التعاریفبعد 
والأسلوب المتعارف  ،ى، وقد یكون التوثیق بالكتابة بالطریقة المعتادةوالتقوِّ ،والإحكام

والقصد منھا حفظ . یختلف حسب اختلاف الزمان والمكانو ،حسب كل عصر ،علیھ
. لقطع الشقاق والخلاف في التفاصیلنازع ولتثبت الحق عند الت ،الحقوق عن الضیاع

كل خط توثق بھ الحقوق بطریقة مخصوصة للرجوع إلیھ "ولذلك أرى الكتابة بأن ھي 
  ". عند الحاجة

 أنواع الكتابة : المطلب الرابع
من حیث  ؛وقبولھا عند الفقھاء ،وطریقة تصویرھا ،الكتابة من حیث عرضھا

  :)2(وقراءتھا على ثلاثة أنواع ،فھمھا

                                                             
عبد الكريم محمد عبد الرحمن، رسالة دكتوراه في الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي، جامعة القاهرة، ) 1(

ت المدني، المقال في الإنترنت، نقلاً عن محمد عبد العال سايح، الدليل الكتابي في الإثبا. 74، ص 2000
  http://mohamedsayeh.maktoobtlog.com، بالإضافة2012فبراير،  28

، 2، طم1986هـ، 1406الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 2(
)3/109( .  
، 1ربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، مصر، ط شمس الدين الش-

  . )4/463(م، 1994،هـ1415
هـ، 1421، دار الفكر للنشر، بيروت، )حاشية ابن عابدين(ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار -
)3/246 .(  
الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، ط أولى، ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج  -

1986 ،)2/29( .  
  . 78، ص2011حسن محمد حماد إدريس، المستندات في قانون الإثبات، شركة مطابع السودان للعملة، الخرطوم،  - 
يحيى أحمد ناصر الحدم، الإثبات بالكتابة وحجيتها في الشريعة الإسلامية، رسالة الماجستير في اليمن،  -

2005 .  
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وھي الكتابة الظاھرة المعنونة من المرسل  :المستبینة المرسومة: النوع الأول
إلى المرسل إلیھ، وتكتب على الصحیفة، ویكون لھا البقاء بعد الفراغ منھا، وتقرأ، وتفھم، 

أو وصلني  ،بت في ذمتيأن یكتب في أعلى الورقة من فلان إلى فلان، أو أنا فلان ث :مثل
  . من فلان كذا
النوع أعلى درجات الكتابة، وھو مقبول لدى جمیع المذاھب، ویصح بھ وھذا 

  .وتصح بھ الحقوق ،والطلاق ،والإیجار، والزواج ،التصرف كالبیع
وھي الظاھرة غیر المعنونة، أي ھي  :المستبینة غیر المرسومة: النوع الثاني

ولكنھا غیر  المكتوبة على شيء تظھر وتثبت علیھ كالكتابة على الورق أو على اللوح،
  . معنونة باسم المرسل والمرسل إلیھ، أو باسم الدائن والمدین

والاعتماد على ما  ،في إثبات الحقوق ،اعتبار ھذا النوع دلیلاًفي واختلف الفقھاء 
ورد فیھ، وأساس الاختلاف ھو العرف، فقد كان العرف في الكتابة أن تكون معنونھ باسم 

صفحة، ولا تقبل الكتابة غیر المعنونھ، ثم أصبح العرف المرسل والمرسل إلیھ في أعلى ال
یكتفي بأن تكون الكتابة معنونھ باسم المرسل إلیھ فقط وتوقیع المرسل في الأسفل، فتقبل 

الإیصالات التي  علیھا: ومثال ذلك. لجریان العرف بھا اھذه الكتابة، ویصح الاعتماد علیھ
أو ما یكتب " لفلاني كذا وكذااإلینا من فلان وصل "اعتاد الناس أعطاھا عند أداء الدیون 

  .    فإنھا مقبولة لجریان العرف بھا ".ادفعوا لحاملھ كذا " أو " دفع لحامل ھذا ت"في الصك 
ولیس لھا بقاء بعد  ،وھي الكتابة غیر الظاھرة :غیر مستبینة: النوع الثالث

في الھواء، وھذه الكتابة أدنى  الانتھاء منھا، ولا یظھر فیھا الخط، كالكتابة على الماء أو
باتفاق المذاھب لتعذر فھم المكتوب، وعدم معرفة حقیقة  االأنواع، ولا یصح الاعتماد علیھ

  . ما یقصد منھا
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  المبحث الثاني
  أھمیة التوثیق للمعاملات المدنیة بالكتابة

ص التوثیق ھو الوسیلة الوحیدة لتثبیت التصرفات الشرعیة والقانونیة بین الأشخا
أو الھیئات أو الشركات وتفعیل أدائھ یؤدي إلى استقرار المعاملات والحد من المنازعات 

  .وتھیئة المناخ الملائم لتحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة في البلاد
ولذلك فقد عرفت المجتمعات القدیمة قبل الإسلام نظام توثیق العقود والمعاملات 

ة كانوا یسجلون العقود والعھود والمواثیق العرب في الجاھلی"والتصرفات كما ذكر 
والأحلاف والأمور المھمة التي یتفقون علیھا، ویلزمون أنفسھم بتنفیذھا بصحائف خاصة 
یحفظونھا عندھم للرجوع إلیھا عند الاختلاف وقد عرفت ھذه الصحف بأسماء منھا 

  . )1("المھارق، والصحف، والكتب والصكوك
بیع المزابنة : إنكار من الشرع الحنیف مثللكن بعض ھذه المعاملات موضع 

، وبیع الربا، وغیر )4(، وبیع الحصاة وبیع الغرر)3(، وبیع الملامسة والمنابذة)2(والمحاقلة
                                                             

هـ، 1422، 4اقي، دون مكان النشر، طجواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الس. د) 1(
 ).275-15/268(م، 2001

)2 (نْهع اللَّه يضر رِيالخُد يدعأَبِي س نع :»،نَةابزنِ المى عنَه ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهسر أَن 
  » قَلَة، والمزابنَةُ اشْتراء الثَّمرِ بِالتَّمرِ في رءوسِ النَّخْلِلمحاوا
مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بيع الحنطة في سنبلها ) المحاقلة( -.الرطب على النخيل) الثمر(

  ].بحنطة صافية
)3  ( ،نْهع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع»ر أَنذَةنَابالمو ةسلاَمنِ المى عنَه ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهس «  

 هإِلَي نْظُري أَو ،هقَلِّبي لَ أَنلِ قَبجعِ إِلَى الريبِالْب هبلِ ثَوجالر حطَر يهو ، ذَةنَابةُالمسلاَمالمو : سبِ لاَ لَمالثَّو
  .ظَر إِلَيهينْ
   »نَهى رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم عن بيعِ الْحصاة، وعن بيعِ الْغَررِ«: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ )4(
فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها ) بيع الحصاة(

أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة  والثاني
  .بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا
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ذلك من المعاملات التي حرمھا االله تعالى، والسنة النبویة الشریفة، لما فیھ من الغرر 
  .والضرر وأكل أموال الناس بالباطل

یة أخذت بنظام التوثیق في المعاملات والتصرفات، ولأھمیتھ فالشریعة الإسلام
حث القرآن الكریم علیھ وشدد في الالتزام بھ في أطول آیة في القرآن الكریم كما قال االله 

  .)M ! " # $ % & ' ( ) *L)1: تعالى
لذلك اھتم رسول االله صلى االله علیھ وسلم بتوثیق المعاملات وأولاه عنایة كبیرة، 

حابھ رضوان االله علیھم كیفیة التوثیق في كثیر من التصرفات والأعمال التي وعلم أص
دلت علیھا كثیر من النصوص السنة النبویة الشریفة، بالرغم من أنھ علیھ الصلاة والسلام 

  . )2(لا یقرأ ولا یكتب
وكان الصحابة رضوان االله علیھم یحثون على طلب العلم وتقییده بالكتاب، فقد 

ومنھ أیضا ما في قول الإمام  .)3(»الكتابِقیِّدوا العلِمَ ب«ن الخطاب أنھ قال روي عن عمرب
  : )4(مالك

                                                                                                                                               
النهي عن بيع الغرر كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع ) بيع الغرر(

  .سمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن ونظائر ذلكعليه وبيع ال
نظر أبو عبد االله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق ا -

 ).3/70(باب الملامسة والمنابذة ). 3/75(هـ، باب المزابنة، 1422، 1النجاة، ط
وري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، نظر مسلم بن حجاج النيسابا

  ).3/1153(بيروت، دون سنة باب بطلان بيع الحصاة 
  .282سورة البقرة، الآية ) 1(
  .75الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص سعد سليمان الحامدي، التوثيق وأحكامه في ) 2(
الدارمي، سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، دار ، أبو محمد بن عبد الصمد )الدارمي( )3(

، تعليق )1/437(م، باب من رخص في كتابة العلم، 2000هـ، 1412، 1المغني للنشر، السعودية، ط
  .المحقق إسناده ضعيف

 .)4/5(هـ، 1418/ 1ح المعين، دار الفكر، طأبوبكر الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فت )4(
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  .العلم صید والكتابةُ قیدھقیِّد صیُودُك بالحبال الواثقة
  .فمن الحِماقةِ أن تَصید غزالة وتفكھا بین الخلائق طالقة

ع والشراء والعتق كما قام الرسول علیھ الصلاة والسلام بتوثیق العدید من عقود البی
والصلح والإقطاعات وغیرھا من العقود الأخرى التي تتم بین الناس في مختلف مجالات 

ألَاَ : قاَلَ لِي العَدَّاءُ بْنُ خاَلِدِ بْنِ ھَوْذَةَ: من ذلك ما أورده عبَْدُ المَجیِدِ بْنُ وَھْبٍ، قاَلَ. الحیاة
: بلََى، فأََخْرَجَ لِي كتِاَباً: قلُْتُ: ھِ صلََّى اللَّھُ علَیَْھِ وَسلََّمَ، قاَلَأُقْرئُِكَ كتِاَباً كتَبََھُ لِي رَسُولُ اللَّ

ھَذاَ ماَ اشتَْرَى العَدَّاءُ بْنُ خاَلِدِ بْنِ ھَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّھِ صلََّى اللَّھُ علَیَْھِ وَسلََّمَ، «
  .)1(»عَ المُسلِْمِ المُسلِْمَولَاَ غاَئلَِةَ ولَاَ خبِثَْةَ، بیَْاشتَْرَى منِْھُ عبَْداً أَوْ أَمَةً، لاَ داَءَ 

في آیة الدین،  ولما للتوثیق أھمیة عظیمة في الشریعة الإسلامیة كما أرشدنا االله 
في معاملاتھ الكثیرة مع الناس كما ذكرنا سابقاً، نجد أن   ودلت علیھ سنة رسول االله

یدیولوجیاتھا نصت في كثیر من الأحیان على تضمین التشریعات القانونیة على اختلاف أ
المعاملات داخل وثائق مكتوبة، واعتبرت في أحیان كثیرة ھذا الشرط عامل أساسي لقیام 

  .المعاملة، وبتخلفھ یزول التصرف القانوني كلیة
والأمر بالكتابة دلیل على مشروعیتھا ویعم ذلك جمیع أنواع الكتابة إذا استوفت 

طھا؛ سواءً تمت بالقلم التقلیدي بالكتابة المعروفة بخط الید أو بالآلة الكاتبة شروطھا وضواب
أو أن ھذه الكتابة تمت إلكترونیاً أو بأي وسیلة، فالنص یعمھا جمیعاً، فكلما یخط بھ 

                                                             
 ،ومحمد فؤاد عبد الباقي محمد بن عيسى الضحاك الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر )1(

، حكم )3/512(، 1216م، رقم الحديث 1975هـ، 1395، 1شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
  .الألباني حديث حسن
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 : ، ومما یؤكد ذلك قولھ تعالى)1(ویسطر بھ معاني لأي لغة وبأي وسیلة فھو كتابة
﴿)2( أي كتاب  .  

ولا یدرك الإنسان قیمة الكتابة المعاملاتیة وتوثیق التصرفات والعقود إلا من 
  :خلال الأھداف التي یحققھا والثمار التي ینتجھا ومن أھم ھذه الأھداف نذكر ما یلي

 :لأموال والحقوق وحفظھا من الضیاعصیانة ا] 1[
لمحافظة علیھ یعني دوام جریانھ بین أیدینا ولعلھ السبب المال ودیعة االله لنا وا

   ̈ § ¦ ¥ ¤ M: الذي لأجلھ منعنا االله إعطاءه للسفھاء حیث قال تعالى

© ª «   ¬ ® ̄ ° ± ² ³     ´L)3(ًوقال أیضا ،: M 9 :   
; < = > ? @ A B C D E F GH I 
J KL M N O       P QL )4( وقال رسول االله ، »َّھَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثاًإِنَّ الل :

، وأعظم إضاعة للمال إعطاءه بدون )5(»قِیلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
كتابة ولا توثیق، فالبشر معرضللأقدار الإلھیة من موت أو نسیان أو جنون أو 

احبھ وتبقى انحراف،والكتابة ھي السند الوحید والحجة الفریدة التي تثبت الحق لص
أطول مدة شھادة على ما للإنسان وما علیھ، وھذا ما أكد الإمام السرخسیوھو 

صیانة الأموال وقد أمرنا بصیانتھا "یتحدث عن الكتابة والفوائد المتوخاة منھا قال 

                                                             
ة مقال في مجلة البحوث القضائية محكمحسين بن محمد المهدي، القوة الثبوتية للمعاملات الإلكترونية، ال )1(

 .9م، ص 2007، يونيو 7العليا اليمني، عدد 
  .12الآية  ،سورة يس) 2(
  .5سورة النساء، الآية ) 3(
  .29سورة النساء، الآية ) 4(
 ).2/124"(لا يسألون الناس إلحافا"، صحيح البخاري، مرجع سابق، باب قوله تعالى البخاري) 5(
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، وفي أیامنا ھذه أضحت الكتابة من أھم الواجبات لحفظ المال )1(ونھینا عن إضاعتھا
  .حالة إنكار الآخرین وتضمینھ من الضیاع في

 :الاحتراز عن وقوع المنازعة عند الرجوع إلى تلك الوثائق] 2[
إن البشر قد طبع على النسیان، فقد یبرم العقد ثم یطول الزمن فقد نسي مقدار 
البضاعة والثمن، أو غیر ذلك من الشروط، فیكون إنكاره على بعض الحق لا جحوداً، 

للنزاع ووجود التوثیق یمنع كل ذلك غالبا؛ لأنھما یرجعان  ولكن نسیاناً، فیكون ذلك موجباً
وأحب الكتاب والشھود "وفي ھذا یقول الإمام الشافعي . إلیھ، فیعرفان الحق من الباطل

لأنھ إرشاد من االله ونظر للبائع والمشترى، وذلك أنھما إن كانا أمینین فقد یموتان أو 
تلف على البائع أو ورثتھ حقھ، وتكون أحدھما، فلا یعرف حق البائع على المشترى فی

البضاعة على المشترى  في أمر لم یرده، وقد یتغیر عقل المشترى فیكون ھذا والبائع، 
وقد یغلط المشترى فلا یقر فیدخل في الظلم من حیث لا یعلم ویصیب ذلك البائع فیدعى 

  .)2("ما لیس لھ فیكون الكتاب والشھادة قاطعا ھذا عنھما وعن ورثتھما 
 :التحرز من بطلان العقود وفسادھا] 3[

لأن المتعاقدین إذا تعاقدا بما كتبا عند كاتب العدل بأصول المعاملات وبالقواعد 
الشرعیة بما یلزم في التوثیق وبما لایھتدیان إلى الأنساب المفسدة للعقد لیتحرزا عنھا 

یكتبا عند كاتب عالم  ، فإذا لم)3(فیحملھما الكاتب على ذلك إذا رجعا إلیھ لیوثق العقد
بالوثائق الشرعیة فقد یكون ما تعاقدا علیھ مشتملاً على ما یفسده وھما لا یدریان فیبقى 

  .عقدھما قابلاً للبطلان في المستقبل، خاصة إذا حصل بینھما اختلاف وترافعا للمحكمة

                                                             
  ).30/168(، مرجع سابقسرخسي، المبسوط، محمد بن أحمد ال) 1(
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، دون سنة، ) 2(

  ).  94- 13/93(باب السلم، 
 .)30/168(، المبسوط، مرجع سابق، السرخسي) 3(
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 :رفع الارتیاب] 4[
املین إذا طال الزمن فمن أھم مقاصد التوثیق رفع الارتیاب، فقد یشتبھ على المتع

مقدار البدل ومقدار الأجل، فإذا رجعا إلى الكتاب لا یبقى لواحد منھما ریبة، وكذلك بعد 
موتھما تقع الریبة لوارث كل واحد منھما بناءً على ما ظھرت عادة أكثر الناس في أنھم لا 

لأن الكتابة لا  .)1(یؤدون الأمانة على وجھھا فعند الرجوع إلى الكتاب تزول الریبة بینھما
تفني وتبقى مدة طویلة بل عصوراً متتابعة، لذلك احتج الفقھاء بالخط وجعلوه من البینات 
الشرعیة التي یلجأ إلیھا القضاة للفصل في الدعاوي خاصة إذا كانت ھذه الحجج محفوظة 
في دیوان الحكم وفي سجلات القضاة وفي مباني المحاكم الشرعیة، فھي في منأى عن 

  .)2(ف أو الاعتداء أو التصرف فیھا بغیر وجھ حقالتحری
كما أن ھناك میزة أخرى للتوثیق فھو یعد ویھیأ منذ نشأة الحق، وھذا الوقت ] 5[

یخلو من النزاع والخصومة بین الأطراف، فتقرر فیھ الحقائق على طبیعتھا، وعند تقدیمھا 
 .)3(یز أو خطأ أو نسیانللقضاء تنطق بتلك الحقائق التي سبق إثباتھا بدون غرض أو تح

ویظھر مما سبق أن للتوثیق فوائد كبیرة للإنسان في حیاتھ وبعد مماتھ؛ إذ بھ یسود 
الاستقرار والأمان بین الناس في حیاتھم المعیشیة، وتتضح الحقوق والواجبات وتقل 

  .فرص التظالم ومنع الحقوق

                                                             
  .المرجع نفسه) 1(
م، 2003د الوطنية، الرياض، لتوثيق الشرعي، مكتبة ملك فهعبد االله بن محمد بن سعد الحجيلي، علم ا) 2(

صحراوي خلواتي، أثر التوثيق في المعاملات المدنية، مجلة الفقه والقانون، كلية . نقلاً عن د. 113ص 
  .2لجزائر، دون عدد وسنة النشر، صالعلوم القانونية والإدارية، ا

  .435ع سابق، ص يعة الإسلامية، مرجمحمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشر. د) 3(
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  المبحث الثالث
  ة وشروط صحتھاحكم التوثیق بالكتابة في المعاملات المدنی

 ؛التي یقوم علیھا نظام التوثیق في الإسلام ،عتبر من العناصر الأساسیةتالكتابة 
. العلاقة التعاقدیة في والتزامات الأطراف، بحیث یعتمد علیھا الخصوم في إثبات الحقوق

التوثیق بالكتابة وشروط صحة كتابة الوثیقة عند الفقھاء على  وسنبین في ھذا المبحث حكم
  :حو التاليالن

  :حكم التوثیق بالكتابة بالنسبة لصاحب الحق: المطلب الأول
اتفق الفقھاء على مشروعیة توثیق المعاملات والتصرفات بالكتابة، إلا أنھم اختلفوا 

ھل یحمل الأمر بالكتابة بالنسبة لصاحب الحق الوارد في قول : في صفة ھذه المشروعیة 
على  ،)M ! " # $ % & ' ( ) *+L)1: االله تعالى

  :أم على الوجوب، فقد تباینت آراؤھم في ھذا الموضوع إلى رأیین ،والإرشاد ،الندب
یذھب إلى أن الأمر الوارد بالكتابة في آیة المداینة بالنسبة لصاحب  :الرأي الأول

وإزالة الریب ولیس للوجوب، وھذا  ،وصیانتھا ،لحفظ الأموال ،الحق ھو للندب والإرشاد
  :ویستدلون ذلك بالأدلة الآتیة. )2(لجمھورالرأي منسوب ل

                                                             
  . 282سورة البقرة، آية ) 1(
أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، تحقيق محمد صادق القمحاوي، دار إحياء ) 2(

  .)2/206(، هـ1405التراث العربي، بيروت، 
وإبراهيم أطفيش، دار الكتب أبو عبد االله شمس الدين القرطبي، تفسير القرطبي، تحقيق أحمد البردوني  -

 ).3/383(م، 1964المصرية، القاهرة، 
 ).1/137(م، 1994، 2أبوبكر البيهقي، أحكام القرآن للشافعي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -
 ).4/246(أبو محمد بن قدامة الدمشقي الحنبلي، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة،  -
مد الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب جما الدين علي بم مح -

 ).1/252(هـ، 1422، 1العربي، بيروت، ط
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 - , +* (   ) ' & % $          # " M :قول االله تعالى :أولاً

. / 0 1 2 3 4 5 6L)1( .رحمھ االله –قال الإمام الشافعي :
فلما أمر االله عز وجل بالكتاب ثم رخص في الاشھاد إن كانوا على سفر ولم یجدوا " 

" فرھان مقبوضة: "أن یكون دلالة، فلما قال االله جل ثناؤهكاتبا، احتمل أن یكون فرضا و
فإن أمن بعضكم بعضا فلیؤد الذى اؤتمن أمانتھ "والرھن غیر الكتاب والشھادة، ثم قال 

لا  دل كتاب االله عز وجل على أن أمره بالكتاب ثم الشھود ثم الرھن إرشاد" ولیتق االله ربھ
  .)2("علیھم فرض

رینة صارفة عن إفادة الوجوب إلى إفادة الندب والإرشاد، كما أن ھذه الآیة تعتبر ق
عصارھم أوالبیاعات في  ،والأشریة ،عقود المداینات ،وقد نقلت الأمة خلف عن سلف"

مع علمھم بھ وفي  ،ولو كان الإشھاد واجباً لما تركوا النكیر على تاركھ ،من غیر كتابة
  . )3("إلى یومنا ھذا  النبيذلك دلیل على أنھم رأوه ندباً وذلك منقول من عصر 

باع وكتب وابتاع حتى من الیھود، ولو لم یكن في الصفقة  أن الرسول  :ثانیاً
شھود، ولو كان أمراً مفروضاً في الشریعة لقام بھ علیھ الصلاة والسلام قبل الخلق، فدلّ 

  . )4(الأمر على أن ذلك على الاستحباب
ویبیعون بالأثمان  ،كانوا یتعاملون ،سلامكما أن الناس في جمیع بلاد الإ :ثالثاً

من غیر كتابة ولا إشھاد، وھذا إجماع على عدم وجوب الكتابة والإشھاد على  ،المؤجلة

                                                                                                                                               
، تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد حسين شمس الدين، )ابن كثير(أبو الفداء بن كثير القرشي الدمشقي  -

 ).1/560(هـ، 1419، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .283لبقرة، الآية سورة ا )1(
  .)13/93(، دار الفكر، بيروت، دون سنةأبو زكريا محي الدين النووي، المجموع شرح المهذب،  )2(
 . )2/206(الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، ) 3(
 أبوبكر البيهقي الخراساني، السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، )4(
  .)246245-/10(اب الأمر بالإشهاد، م، كتاب الشهادات، ب2003، 3ط
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. )1(والتضییق والحرج على الناس ،الدیون والبیاعات؛ لأن في إیجاب ذلك أعظم التشدید
  .)Mz { | } ~ � ¡L)2: والحرج مدفوع بقول االله تعالى

ذھب الفقھاء إلى أن الأمر بالكتابة بالنسبة لصاحب الحق ھو  :نيالرأي الثا
للوجوب كي لا یقع فیھا نسیان أو جحود، ولیس للندب والإرشاد كما یقول الجمھور، 

  .)3(وھذا الرأي منسوب إلى مذھب الظاھریة وبعض الفقھاء الآخرین
  : ویستدلون على ذلك بالأدلة الآتیة، والرد على أدلة الجمھور

 ( ) ' & % $ # " ! M: یقول االله تعالى: أولاً

*L)4(.  
  .)5(فھذا أمر یدل على وجوب الكتابة حتى یقوم دلیل بأنھ على الندب والإرشاد

إِنْ كاَنَ الْقَرْضُ إلَى أَجَلٍ، فَفَرْضٌ علَیَْھِماَ أَنْ یَكتْبُاَهُ وأََنْ یُشْھِداَ علَیَْھِ : "قال ابن حزم
فإَِنْ كاَنَ ذلَِكَ فِي سَفَرٍ ولََمْ یَجِداَ كاَتبِاً .وْ رَجلُاً واَمْرأَتَیَْنِ، عُدُولاً فَصاَعِداًعَدلْیَْنِ فَصاَعِداً أَ

، ولَیَْسَ فإَِنْ شاَءَ الَّذِي لَھُ الدَّیْنُ أَنْ یَرتَْھِنَ بِھِ رَھنْاً فلََھُ ذلَِكَ، وإَِنْ شاَءَ أَنْ لا یَرتَْھِنَ فلََھُ ذلَِكَ
إنَّھُ نَدْبٌ، فَقَدْ : وَمَنْ قاَلَ... لاَ فِي السَّفَرِ ولَاَ فِي الْحَضَرِ  - مِنْ ذلَِكَ الدَّیْنِ الْحاَلِّ  یلَْزَمُھُ شَيْءٌ

ویََقُولُ .لاَ أَكتُْبُ إنْ شئِْت: فیََقُولُ قاَئِلٌ} فاَكتْبُُوهُ{: قاَلَ البْاَطِلَ، ولَاَ یَجُوزُ أَنْ یَقُولَ اللَّھُ تَعاَلَى
                                                             

  .)2/206( الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق،) 1(
  ).7/92(هـ، 1420، 3فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -
  .78سورة الحج، الآية ) 2(
  .جريج، والنخعي، وكذلك واختاره الطبريقد ذهب إلى هذا الرأي عطاء، وابن ) 3(

، 1ة الرسالة، طابن جرير الطبري، تفسير جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسس
  .)53-6/47(م، 2000

وتاريخ، كتاب القرض، ابن حزم الأندلسي القرطبي، المحلي بالآثار، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة  -
)6/351-352(.  
 .282سورة البقرة، الآية   )4(
 .)2/206(حكام القرآن، مرجع سابق، الجصاص، أ) 5(
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ولَاَ یَجُوزُ نَقْلُ أَواَمِرِ اللَّھِ تَعاَلَى عَنْ  - لاَ أُشْھِدُ : فیََقُولُ قاَئِلٌ} واَستَْشْھِدُوا{: لَىاللَّھُ تَعاَ
  . )1("آخَرَ، أَوْ بِضَرُورَةِ حسٍّ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ إلَّا بنَِصٍّ

 )M , - . / 0 1 2 3L)2 :إن قول االله تعالى :ثانیاً
فإن حالة الائتمان حالة سالمة من  –ان بین المتعاقدین رخصة خاصة بحالة الائتم

تطرُّق التناكر والخصام؛ لأن االله تعالى أراد من الأمة قطع أسباب التھارج 
والفوضى فأوجب علیھم التوثُّق في مقامات المشاحنة؛ لئلا یتساھلوا ابتداء ثم 

  . )3(یفضوا إلى المنازعة في العاقبة
رورة، كالأوقات التي لا یوجد فیھا كاتب ولا كما أنھ محمول على حال الض

حتاج المرء إلى الاقتراض من أخیھ في مثل ھذه الحال، فإن االله تعالى لا اشھود، فإذا 
  . )4(یحرم علیھ قضاء حاجتھ وسد خلَّتھ إذا ھو ائتمنھ

من  ،وما قبل عن تعامل أھل الصدر الأول من الصحابة والتابعین وغیرھم :ثالثاً
ؤثر عن الصحابة الذین تغیر كتابة ولا إشھاد، فھي على إطلاقھا باطلة، فإنھ لم المسلمین ب

یؤید ھذه الدعوى، ولم یرو  ،ولا عن التابعین شيء صحیح ،یحتج بمعاملاتھم وتصرفاتھم
  . )5(عن الصحابة فیھ شیئاً صحیحاً واقعاً بالفعل

ج والتضییق على وما فیھ من الحر ،وما قالھ الجمھور عن لزوم الكتابة :رابعاً
ولا  ،الناس، فإن الحرج لیس في الكتابة، وإنما في تركھا، فإن التعامل الذي لا یكتب

إذا كان أحد  ؛ترتب علیھ مفاسد كثیرة لا حصر لھا، منھا ما یكون عن عمدتیستشھد علیھ 
                                                             

  .)352-6/351(الآثار، مرجع سابق، ابن حزم، المحلي ب) 1(
 .283سورة البقرة، الآية ) 2(
، 1984محمد الطاهرين محمد بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، دار التونسية للنشر، تونس، ) 3(
)3/100(.  
  .)3/111(، 1990محمد رشيد رضا، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )4(
  ). 3/111(المرجع نفسه، ) 5(
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وجد وثیقة تفیدعي بعد طول الزمان خلاف ما اتفق علیھ، ولا  ،المتعاقدین ضعیف الأمانة
أساء كل منھما الظن بالآخر، ولا یخفى على  إذا ورفع الخلاف ،رجع إلیھا لإزالة الریبیُ

كل ذي عقل ما یترتب على ذلك من مشاكل ومنازعات، وربما دفعھما ھذا إلى ارتكاب 
  . )1(المحارم، وھذا ھو عین الحرج

 ویرى الباحث أن اھتمام القرآن الكریم بالتوثیق الخطي أكثر من غیره، وبذلك
في أنھا الوسیلة الوحیدة التي یمكن إعدادھا بصورة  ،تتمیز الكتابة عن الطرق الأخرى

مسبقة وقبل وقوع النزاع، وعادة ما یكون ذلك وقت نشوء الدین، ویتم الإثبات بھا 
وبالإضافة إلى ذلك فتتمیز الكتابة بخلوھا من  ،بصورة مباشرة كما أن حجیتھا ملزمة

من الطرق، كالشھادة فتنقص من قیمتھا كاحتمال فوات الشوائب التي تشوب غیرھا 
وعدم دقتھ إن كان  ،فضلاً عن كذب الشاھد ،أو غیبتھ ،فرصة الاستشھاد بالشاھد لوفاتھ

  . بسبب ما یتعرض لھ من نسیان ،صادقاً
 ،أو على الوجوب ،سواء حمل على الندب ،وعلى أیة حال فإن الأمر بكتابة الدین

تنبئ  ؛أكیدات متكررة متعاقبة، وھو أمر مقرون بمصالح وحكمفھو ولاشك أمر مؤكد بت
  . ي وعن اھتمام الشارع الحكیم بمصالح عباده،عن عظمة التشریع الإسلام

وأن یكون  ،فلا یصح أن یبقي ھذا الأمر مھجوراً یشكو من عدم المبالاة والامتثال
لة ما ندب إلیھ كتاب عكسھ ھو الظاھر السائد بین المكلفین، وذلك أن یترك المسلمون جم

حتى صار من تراه من المسلمین یعني  ،االله بحجة أن فیھا حرجاً أو یعتبر ذلك من الحجج
  . فإنما یفعل ذلك لضعف ثقتھ بمدینھ، لا عملاً بھدایة دینھ ،بكتابة دیونھ

وأرجح ھذین القولین على ما یبدو ما ذھب إلیھ الجمھور؛ لوجود القرینة الصارفة 
فإن أمن بعضكم بعضاً "جوب إلى إفادة الندب والإرشاد، وھي قول االله تعالى عن إفادة الو

                                                             
  .رشيد رضا، المرجع السابق )1(
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كما أن الغرض من الكتابة مجرد توثیق الحقوق لأصحابھا، ". فلیؤد الذي اؤتمن أمانتھ
  .م التنازل عنھا في حالة الائتمانفیجوز لھ

  :شروط صحة كتابة الوثیقة أو المحررات عند الفقھاء: المطلب الثاني
واعتبروھا لازمة لصحتھا، فإذا كتبت  ،ة الوثائق شروط نص علیھا الفقھاءكتاب

أو  ،أو رھن ،أو إجارة ،الوثیقة مستوفیة ھذه الشروط في أي تصرف شرعي، من بیع
وفیما . أو غیر ذلك، فھي وثیقة شرعیة یُعتمد علیھا في إثبات الحقوق والالتزامات  ،وكالة

  : قھاءیلي أھم الشروط التي نص علیھا الف
عالم بالشروط  ،أن تصدر الوثیقة الشرعیة من كاتب متخصص :الشرط الأول

مھما كان  ،بإصدار الوثائق الشرعیة ،اللازمة في التوثیق أو مأذون لھ من قبِل ولي الأمر
أم  ،أم كاتباً بالعدل ،نوعھا أو موضوعھا، سواء أكان ھذا الكاتب لھا قاضیاً شرعیاً

والمبلَّغة لھم من الجھة  ،علیمات الإجرائیة المتبعة في كتابة الوثائقوأن یلتزم بالت. غیرھما
أثناء أو بعد ممارستھم لأعمالھم؛ كالختم والتوقیع  ؛المختصة بالرقابة والإشراف علیھم

  . )1(على الوثائق
لضمان ما ورد  ؛كما ینبغي على الموثق أن یذكر اسمھ وتوقیعھ في نھایة المكتوب

فقد ذكر أنھ . وإضفاءً لصفة الشرعیة علیھا ،عرف من قام بكتابتھاولكي ی ،في الوثیقة
وكتب فلان " :كتب الكاتب في آخره ،، إذا سجلوا عنھ سجلاًّ أو نحوهكان كتاب النبي "

لتمیم الداري بإقطاع قریة من قرى الشام،   كما في الرُّقعة التي كتبھا النبي"بن فلان 
مستشھداً فیھا بخط أمیر المؤمنین على بن أبي  موجودة بأیدي التمیمیین إلى الآن،

  . )2("طالب

                                                             
  . 146، ص 41عبداالله الحجيلي، ولاية التوثيق والموثق، مرجع سابق، ج ) 1(
، 1987، 1دار الفكر، دمشق، ط، ءأحمد بن على القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا) 2(
)6/190( .  
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أن تكون الوثیقة مشتملة على التعریف بالمتعاقدین، سواء أكان بائعاً  :الشرط الثاني
تعریفاً جامعاً مانعاً من  ؛أم مشتریاً أم مؤجراً أم مستأجراً أم راھناً أم مرتھناً ونحو ذلك

وھذا ما .  یقع معھ الالتباس والتشابھ في شخصیتھمابحیث یرتفع بھ الإشكال ولا ؛الجھالة
تحدیداً  ف،وا على ضرورة تحدید شخصیة المتصرقرره الفقھاء قدیماً وحدیثاً، ونص

أنھ كان یقول  - رحمھ االله –لتمییزه عن بقیة الناس، فقد نقل عن الإمام أبي حنیفة  ،واضحاً
اد بعض فقھاء الحنفیة ذكر القبیلة وز". لا یكون تعریفاً إلا بالنسبة إلى الأب والجد"

وإن كان لأحد المتبایعین شيء یُعرف بھ : "احتیاطاً واستظھاراً في زیادة التعریف، وقال
لا معنى لذكر الصناعة؛ لأنھ "وقال الإمام أبو حنیفة إنھ ". سوى ذلك من صناعة كتُبت

  . )1("یجوز أن ینتقل إلى غیرھا
متعاقدین كان أمراً بالغ الصعوبة في بدایات وفي واقع الأمر إن تحدید شخصیة ال

الدولة الإسلامیة، بالنسبة للقضاء والموثقین لعدم وجود إثباتات لھویة المتعاقدین في ذلك 
مما یضطر بالموثقین إلى الاستعانة بشھود العدل في التحقق والتثبت فیھما، وما  ؛الوقت

  . یستغرق ذلك من وقت وجھد
بإثبات الھویة  ،للموثقین والقضاة التحقق من شخصیتھمافقد تیسر  ،أما في عصرنا

بطریقة  ،للمتعاقدین، أو في معناھا والتي تحوي جمیع البیانات المطلوب كتابتھا في الوثیقة
واضحة وصحیحة؛ لما في حرص الجھات الرسمیة في الدولة على دقة البیانات 

  . داخل ھذه الھویات التي یحملھا الناس ،والمعلومات

                                                             
أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، الشروط الصغير مذيلاً بما عثر عليه من الشروط الكبير، جامعة ) 1(

نقلاً سعد سليمان الحامدي، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، دار ). 1/7(، 2، ط1972بغداد، العراق، 
  .179م، ص 2010، القاهرة، 1السلام للنشر، ط

  ). 30/169(، م1993هـ، 1414دار المعرفة، بيروت، السرخسي، المبسوط،  -
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  :رط الثالثالش
أن تكون الوثیقة مشتملة على تحدید موضوع العقد، أي تعریف المتصرف فیھ من 

فإذا كان المتصرف فیھ عقاراً، فذھب الإمام . مبیعٍ أو مستأجرٍ أو مرتھنٍ ونحو ذلك
أن تعریفھ یكون بذكر الأعم من ذلك وھو البلدة، ثم المحلة، إلى  - رحمھ االله - السرخسي

  . )1(؛ لأن العام یُعرف أو یتمیز بالخاصثم الحدود الأربعة
كة التي وزاد بعض الفقھاء على ذلك أن یكون التعریف بذكر البلدة ثم المحلة ثم الس

بحضرتھ المحدود أو السوق، ویذكر حدودھا الأربعة خروجاً  ذيیطل علیھا ثم المسجد ال
وبعض الآخر " فيذكر حد واحد یك" إن : من الخلاف؛ لأن ھناك بعضاً من الفقھاء یقول

  . )2("ذكر حدین یكفي"یقول 
وما ذھب إلیھ السرخسي ھو الراجح والأحوط، لأن الوثائق تبني على الاحتیاط 

فیكتب في ذكر الحدود أن الحد الأول وھو القبلي ینتھي إلى . والبعد عن موضع الخلاف
ار المحدودة في ویشرع باب ھذه الد: والحد الرابع، ثم یكتب ،كذا، وھكذا مع الحد الثالث
وبعض أھل الشروط من یذكر في وصف الحدود أن حدھا . ھذا الكتاب في حدھا كذا

ویكتب الحد الثاني والثالث والرابع  ،یلاصق أو یلازق الدار المعروفة لفلان :الأول مثلاً
  . وكذلك یذكر مشتملات ھذا العقار وحقوقھ. )3(كذلك

قراراً، أو صلحاً، أو رھناً، أو دیناً في أما إذا كان المتصرف فیھ عیناً آخر، أو إ
الذمة، أو قرضاً، أو سلماً، أو غیر ذلك، فإن تعریفھ یكون بذكر شروط صحة ھذه 
التصرفات المتفق علیھا عند الفقھاء في كل نوع منھا، وذكر تفصیلاتھ الضروریة التي 

لق بذلك من آجال بین الأطراف، وما التزم بھ كل منھما، وكل ما یتع ،وقع علیھا الاتفاق

                                                             
  ).30/170(المرجع نفسه، ) 1(
  . 59وط وعلوم الصكوك، مرجع سابق، صالسمرقندي، كتاب الشر). 30/171(المرجع نفسه،) 2(
  ). 6/272(، ـه1310ط ثانية،  لجنة العلماء برسالة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، دار الفكر،ـ) 3(
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ومقادیر، وغیر ذلك مما وقع علیھ الاتفاق أو أملاه المشھود علیھ، أو اعترف بھ، وقد 
بحسب نوع ذلك  ؛أو الكیل أو نحو ذلك ،أو الجنس ،أو النوع ،یحتاج إلى ذكر الوزن

  . )1(أو ثماراً ونحو ذلك ،أو زروعاً ،أو جواھر ،المتصرف فیھ ذھباً أو فضة
 ،ن تعریف المتصرف فیھ شاملاً لجمیع عناصره ومشتملاتھالخلاصة كلما كا

حائزاً  لشروط صحتھ ومفسداتھ عند الفقھاء كانت المحرر تدل دلالة واضحة على الحق 
المشھود بھ، لذلك ینبغي على الكاتب أن یكون على علم ودرایة بأحكام صحة ھذه 

ھ سُوء تعریف المتصرف التصرفات المختلفة في كتب الفقھ المتنوعة؛ لئلا یتسبب بجھل
  . بشكلٍ یستبعد معھ وقوع النزاع والخلاف بین أصحاب الحق في المحرر ،فیھ

  :الشرط الرابع
اً من تعریفاً جامعاً مانع ،أن تكون المحرر مشتملة على التعریف بالثمن في البیوع

  . المحرر لعدم البیان والجھل بالثمن الجھالة والنزاع، وإلا فسد
وصفتھ بأن یقول  ،وجنسھ ،نقداً فإن تعریفھ یكون ببیان قدره فإذا كان العوض

أو ألف جنیھ عربي سوداني، لأن الدینار أو الجنیھ قد  .ألف دینار عربي كویتي :مثلاً
یشتبھ ویختلط بغیره من عملات الدینار أو الجنیھ في الدول الأخرى، فینص علیھ بذكر 

ا مع سائر العملات الأخرى، أو عربي سوداني، وھكذ .صفتھ بأنھ عربي كویتي
  . واسم الدولة المصدرة لھا ،إذا تم التعامل بھا فیذكر نوعھا ؛والیورو ،والریال ،كالدولار

وأما إذا كان الثمن مكیلاً أو موزوناً، غیر الذھب والفضة فیكون تعریفھ ببیان 
ارى إشارة إلى مدینة بخ(أو شعیراً، وبیان نوعھ بخاریة، أو نسفیة  ،حنطة: جنسھ

) تُسقى بالماء(، جیدة، أو ردیئة، أو وسط، سقیة اءضسمراء أو بی: وبیان الصفة). ونسف
  . )2(وبیان الكیل) تسقى بماء السماء(أو بخسیة 

                                                             
  ) . 41/148( عبداالله الحجيلي، ولاية التوثيق والموثق، مرجع سابق، ) 1(
  . 61السمرقندي، كتاب الشروط وعلوم الصكوك، مرجع سابق، ص ) 2(
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  :الشرط الخامس
احتیاطاً ومنعاً لما عساه أن  ،فیھا إزالة الوھم والالتباس ىأن تكتب الوثیقة مراع

  .إذا لم یراعِ الموثق ھذا الشرط ؛للمستقبیحصل النزاع فیھ بین المتعاملین في ا
" أن فلاناً اشترى جمیع الدار: "ومثالھ إذا اشترى شخص داراً فیكتب الموثق

للدلالة على وإن كانت موضوعة  ،بزیادة كلمة جمیع منعاً للالتباس؛ لأن كلمة الدار
 ،بھا البعضإلا أنھ مع ذلك یتوھم المتعاملان أنھا ذكرت وأرید  ؛الجمیع لا على البعض

  . كالثلثین والثلاثة الأرباع ونحو ذلك
كما حرص الإمام الطحاوي على ذكر كلمة الجمیع في وثیقة شراء الدار، وأن 

إذا  ؛البائع سلَّم للمشتري جمیع ما وقَّع علیھ في ھذا البیع لأجل حسم النزاع بین المتعاملین
لان ابن فلان  الفلاني، اشترى من ف ،واشترى فلان بن فلان الفلاني: "وقع بینھما فقال

ثم یكتب وسلَّم  فلان بن فلان إلى فلان ابن فلان جمیع ما ... منھ جمیع الدار بمدینة كذا
وقبضة منھ فلان ابن فلان وصار في  ،وقع علیھ في ھذا البیع المذكور في ھذا الكتاب

 ابن فلانیده، قبضة بھذا الشراء المذكور في ھذا الكتاب، وذلك بعد أن أقر فلان 
وفلان ابن فلان أنھما قد رأیا جمیعاً، جمیع ھذه الدار المحدودة في ھذا ) المشتري(

  . )1("داخلھا وخارجھا، وجمیع ما فیھا ومنھا من بناء ،الكتاب
  : الشرط السادس

أن یراعي الموثق فیھا حفظ حقوق المتعاملین؛ لأنھ مؤتمن على صیاغة ألفاظھا 
بكافة حقوق أطرافھا لئلا یتسبب في نقضھا أو تغلیب  ،یطةتكون شاملة ومح ،بشكل محكم

تجب  ؛حق أحد الطرفین على الآخر، فإزالة أسباب الشقاق والإسقاط في المستقبل
  . )2(مراعاتھا في كل وثیقة تُكتب في أي تصرف من التصرفات الشرعیة

                                                             
  ). 6-1/4(الطحاوي، الشروط الصغير مذيلاً بما عثر عليه من الشروط الكبير، مرجع سابق، ) 1(
  . 183الحامدي، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص سعد سليمان ) 2(
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لتفرق وحصل ا( ،فإذا كان التصرف بیعاً فالأفضل أن یقول الموثق في وثیقة البیع
  . ، ونحو ذلك)1()بینھما بأبدانھما، عن تراض منھما جمیعاً، وإنفاذاً منھما لھ

والمقصود من ھذا الشرط ذكر بعض الشروط التي نص علیھا الفقھاء في صحة 
لأنھ لو لم یقر أحدھما بصحة البیع أو الشراء، لقام بنقض البیع یوماً من الدھر، وقد : المبیع

لنظر  ،جوع بالثمن على البائع، فیحدث خلاف جدید مستحقاستغل العقار وحاول الر
القاضي ومراجعة المحاكم، وھذا الشيء یمكن تلافیھ حال كتابتھ الوثیقة، بأن تكون 
مشتملة على ما یمنع النزاع المستقبلي بأن صورة من الصور، خالیة من كل ما قد یؤثر 

ظھر ضررھا في الحوادث وصحة ما اشتملت علیھ من التصرفات التي قد ی ،في صحتھا
  . والأیام المقبلة

  :الشرط السابع
أن تكون الوثیقة مشتملة على ذكر ما یفید صحة التصرف الذي كتبت بھ، ونفاذه 

  .ولزومھ، وخلوه من الشروط الفاسدة والمعاني المبطلة
شراء : "لھذا نرى أن متقدي علماء الشروط یكتبون في وثیقة الشراء ھذه الصیغة

ولا على الوجھ  ،وفاء ،ولا عدة ،ولا فساد ،ولا خیار ،اً بتاتاً لا شرط فیھصحیحاً باتّ
؛ لأن غرضھما "شراء صحیحا"فیكتبون ". والتلجئة بل بیع المسلم من المسلم ،الرھن

لیعلم " البتات"فیكتبون ذلك تأكیداً لما قصداه، ویكتبون صفة  ،الشراء الصحیح) المتعاقدین(
حتى لا یدَّعي أحدھما أن " لا شرط فیھ"ة الغیر، ویكتبون وقوف على إجازأنھ لیس بم

  . )2("البیع كان بشرط فاسد

                                                             
شهاب الدين النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط أولى، ) 1(

  . )9/26(ـ، ه1423
  . )6/272(اوى الهندية، مرجع سابق، نظام الدين البلخي، الفت -
  . )6/272(، مرجع سابق،الدين البلخينظام ) 2(
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في حمایة  ،ولا یخفى على أحد ما في ھذا الشرط من أھمیة كبیرة لا یستھان بھا
حقوق المتعاملین في المستقبل، وسد أبواب الدعاوي الباطلة أمام ذوي الأنفس المریضة؛ 

ع كان موقوفاً على یالبیع كان بشرط فاسد، أو الشيء المبكأن یدعي أحد الطرفین أن 
إجازة الغیر، أو نحو ذلك من الدعاوي التي قد توقع النزاع والخلاف بین المتعاقدین، لذلك 
جاء في بعض الوثائق النبویة كوثیقة عقد الشراء التي كتبھا الرسول علیھ الصلاة والسلام 

نُ خاَلِدِ بْنِ ھَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّھِ صلََّى االلهُ علَیَْھِ وَسلََّمَ، ھَذاَ ماَ اشتَْرَى الْعَدَّاءُ بْ«أن 
  . )1(»اشتَْرَى منِْھُ عبَْداً أَوْ أَمَةً، لاَ داَءَ، ولَاَ غاَئلَِةَ، ولَاَ خبِثَْةَ، بیَْعَ الْمُسلِْمِ للِْمُسلِْمِ

  : الشرط الثامن
 ،ن المتصرِّف یملك حق التصرف الشرعيأن تكون الوثیقة مشتملة على ذكر أ

وصحة  ،وأنھ صدر منھ في حال نفاذ تصرفاتھ...) بیع، شراء، إجارة، وكالة، رھن (
وأنھ غیر مكره علیھ ولا علة بھ من مرض ولا غیره تمنع صحة ھذا  ،وكمال عقلھ ،بدنھ

رف حتى لا یكون ھناك محل أو مدخل لنقض التص ،ونفاذ تصرفاتھ الشرعیة ،الإقرار
 ،أو الحجر ،بدعوى علة المرض أو الإكراه ،أو أحدھما أو غیرھما ،من جانب المتعاقدین

التي تؤثر أو تقدح في صحة  ،أو غیر ذلك من الموانع الشرعیة الأخرى ،أو السفھ
  . )2(تصرفاتھ وإقراراتھ الشرعیة

                                                             
قول سكوت البائع عما يعلم في المبيع ي والغائلة کما - الحرام: والمقصود بالخبثة –ليس مسروقاً : ولا غائلة )1(

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، دون مكان وتاريخابن ماجة، سنن ابن ماجة، . من مكروه
  .حكم الألباني حديث حسن). 2/756(جارات، باب شراء الرقيق، كتاب الت) 2251( رقم الحديث

  ). 41/151(االله الحجيلي، ولاية التوثيق والموثق، مرجع سابق،  عبد) 2(
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والبدن،  ،وصحة العقل ،ذكر الطواعیة"وفي ھذا الموضوع ذكر بعض الفقھاء 
وجواز الأمر فھو : والمرض، وإن كتب ،ول بذكر الطواعیة الإكراه، وبغیره الحجرلیز

  . )1("آكد في نفي الحجر والمرض
  :الشرط التاسع

وعلى صحة التصرف المكتوب  ،أن تشتمل الوثیقة على شھادة الشھود العدول
  . )2(لزیادة التوثقة؛ ولأن الكتابة بغیر شھود لا تكون حجة ،فیھا

فھل تكتب في أول الوثیقة أم في آخرھا؟ : ر شھادة الشھود في الوثیقة وأما محل ذك
، ومنھم من "ھذا ما شھد علیھ الشھود: "فمن أھل الشروط من یكتبھا في أول الوثیقة فیقول

یذكرھا في آخر الكتاب؛ لأن الشھود إنما یكتبون شھادتھم في آخر الكتاب، ولعلھ من 
ھو الموضع المناسب الذي یثبت فیھ الشھود  الأفضل أن تكتب في آخرھا؛ لأن ھذا

  . )3(أسامیھم
ولابد من التعریف بأسماء الشھود كاملة في الوثیقة بما یزیل معھ الشك والریبة في 

  . شخصیتھما وفقاً للعرف الجاري في ھذا العصر، وذكر أرقام وثائقھم الشخصیة المثبتة لھم
یقھ فتكتب شھادتھم في الوثیقة وإذا وقف الشھود على حقیقة التصرف المراد توث

بذلك على الإثبات لھ، وإذا لم یقفوا علیھ وإنما علموه من إقرار المتعاقدین تكتب شھادتھم 
  .)4(فیھ على إقرار المتعاقدین، وھذا منعاً للمجازفة في الشھادة، وتحریاً للصدق في الوثیقة

                                                             
شمس الدين الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، تحقيق مسعد عبد الحميد ) 1(

  . )1/67(، 1996 السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أولى،
ابن كثير،  –). 3/282(االله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،  أبو عبد) 2(

  ). 1/724( تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق،
  ). 30/173(السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ) 3(
 ). 41/151(عبد االله الحجيلي، ولاية التوثيق والموثق، مرجع سابق، ) 4(
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  :الشرط العاشر
بأن یذكر  :ة أو التصرف الذي تضمنتھأن تكون الوثیقة مشتملة على تاریخ المعامل

ومكان صدور الوثیقة، وھذا الشرط أجمع  ،التي حدث فیھا التوثیق ،الیوم والشھر والسنة
نھ ألما لھ من أھمیة في ضبط أمور الناس بدقة، كما  ؛علیھ الكثیر من الفقھاء قدیماً وحدیثاً

 كما أشار بعض الفقھاء .قةیعتبر من العلامات الدالة على صحة التصرف الوارد في الوثی
والسنة، إذ لا یخفي ما في ذلك من  ،والشھر ،إیضاح التاریخ  الإیضاح الجلي بالیوم" إلى

  . )1("الفوائد في تعارض البینات، وطلب الحقوق كلھا وما یترتب علیھا
زیادة على الیوم  ،وقد یكون تحدید ساعة وقوع المشھود بھ مھماً وضروریاً

حتمال تعارض مكتوب آخر في ذلك الیوم یناقض ھذا المكتوب، فمثلاً لا ،والشھر والسنة
إذا طلقت امرأة في یوم قبل دخول الزوج المطلق بھا، فتزوجت في یومھا الذي طلُقت 
فیھ، وتمادى الأمر على ذلك، ثم ادّعى مُدَّعٍ أنھا تزوجت قبل وقوع الطلاق، ولم یكن في 

إلى تحدید الطلاق والزواج في ھذه الحالة بالساعات  الكتاب ما یمنع دعواه، فحینئذٍ یحتاج
  . )2(لإزالة الشك ودفعاً للالتباس الواقع بینھم

): أي الموثق(ویكتب التاریخ عادة في آخر الوثیقة بعد الفراغ من كتابتھا بقولھ 
فإذا انتھى إلى "وھذا ما أكده الفقھاء بأن " وذلك كلھ في یوم كذا من شھر كذا سنة كذا"

الكلام فیھ أرّخ المكتوب بالیوم من الشھر، وبما مضى من سنین الھجرة النبویة، ولا آخر 
  . )3("بأس بأن یؤرخھ بالساعة من الیوم 

                                                             
  ). 1/67(شمس الدين الأسيوطي، جواهر العقود، مرجع سابق، ) 1(
 ). 9/7(شهاب الدين النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، مرجع سابق، ) 2(
  .المرجع نفسه) 3(
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، كما د أخرى فیستعمل فیھا تاریخاً آخرإلا أن كانت الوثیقة سوف تستعمل في بلا
ؤخراً بعد فلا بأس من ذكره م ،في عصرنا وھو التاریخ المیلادي، أو الھجري الشمسي

  .التاریخ الھجري، واالله أعلم
یوم كذا، شھر :" وبعض یكتب في الابتداء أي یجعلھ في صدر الوثیقة فیقول في

  . الخ... في المحلة الفلانیة  ،أو القاضي الفلاني ،أمام الموثق الفلاني" كذا، سنة كذا 
  المبحث الرابع

  دنیةحجیة التوثیق بالكتابة الإلكترونیة في المعاملات الم
سوف نتناول في ھذا المبحثمفھوم الكتابة الإلكترونیة، وشروط المحرر الكتابي 
المعد للتوثیق وتطبیقھا على المحرر الإلكتروني، و حجیة التوثیق بالكتابة الإلكترونیة 

  : بحیث یتسع ھذه المفاھیم لیستوعب أي نوع من أنواع الكتابة وذلك على النحو التالي
  م الكتابة الإلكترونیة مفھو: المطلب الأول
عندما یشترط القانون :" من قانون الیونسیترال النموذجي بنصھا ) 6(أكدت المادة 

أن تكون المعلومات المكتوبة، تستوفي رسالة البیانات ذلك الشرط إذا تیسر الاطلاع على 
عني أن أي وھذا ی. )1("البیانات الواردة فیھا على نحو یتیح استخدامھا بالرجوع إلیھا لاحقاً

وقد نصت . ینطبق علیھا ھذا المفھوم، تعد وثیقة كتابیة –تقلیدیة أو غیر ذلك  –وثیقة 
أن معنى ": فنصت على الآتيمعنى الكتابة على من قانون المدني الفرنسي  1316المادة 

الكتابة یشمل كل تدوین للحروف أو العلامات والأرقام أو أیة إشارة ذات دلالة تعبیریة 
مفھومة، أیا كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائھا أو الوسیط الذي تنتقل واضحة و

ن المشرع الفرنسي قد تبني تعریفاً موسعاً، أي أن ھذا المعنى ینصرف إلى إ ، إذ)2("عبره

                                                             
  .1996من قانون اليونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة ) 6(المادة  )1(
)2(Art.1316:  
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الكتابة التقلیدیة والإلكترونیة كونھ لم یفرق بین أنواع الدعامات التي تتم علیھا الكتابة، المھم 
تابة من التعبیر الدال الواضح والمفھوم، إذ العبرة في كفاءة التقنیة المستخدمة، ما تحققھ الك

  .ي إنشاء الكتابة وحفظھا أو نقلھاولیس التقنیة نفسھا ف
حروف أو الكلمات أو الوعرفت قواعد الإثبات الاتحادیة الأمریكیة الكتابة بأنھا 
یسي أو إلكتروني أو بأیة أرقام موضوعة بشكل یدوي أو مطبوع أو بشكل تسجیل مغناط

  . )1(طریقة أخرى لتمثیل البیانات
وملاحظ أن التشریع الأمریكي وسع جداً في مفھوم الكتابة الإلكترونیة، وفتح 

و ترى المجال شاسعاً للقاضي لتقدیر مدى جدیة الوسیلة من  .المجال أمام أي وسیلة كانت
  . نات تكنولوجیة ھائلة في العالمعلى نظامھا بأنھ ذات إمكا اًوھذا لیس غریب. عدمھا 

كل : لكترونیة بأنھالكتروني المصري تعریفھ للكتابة الاوقد أورد قانون التوقیع الا
أو  ،أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونیة ،أو رموز ،أو أرقام ،حروف
  . )2("وتعطي دلالة قابلة للإدراك ،أو أیة وسیلة أخرى مشابھة ،أو ضوئیة ،رقمیة

أو  ،الإلكترونیة قد تكون بواسطة الحروفالكتابة یتضح من خلال التعاریف أن 
ومقتضى ذلك أنھ . أو غیرھا، ویجب أن تكون بشكل مقروء ومفھوم ،أو الرموز ،الأرقام

یجب فك ھذا  ،حتى یمنح الحجیة القانونیةوفي حالة أن یأخذ التصرف شكلاً مشفراً، 
                                                                                                                                               
"Documentary evidence, or evidence in writing, results from a sequence of letters, 
characters, figures or of any other signs or symbols having an intelligible meaning, 

whatever their medium and the ways and means of their transmission may be" . 
Translated by Georges ROUHETTE, Professor of Law, with the assistance of Dr Anne 
ROUHETTE-BERTON, Assistant Professor of English. 

  . us Fedral Rules of Evidence, december1,2006, p40:                        نظر ا) 1(
Rule (1001) : (1)"  Writings and recordings.—‘‘Writings’’ and ‘‘recordings’’consist of 
letters, words, or numbers, or their equivalent, set down by handwriting, 
typewriting, printing, photostating, photographing, magnetic impulse, mechanical 

or electronic recording, or other form of data compilation "  .                      
  . 2004لسنة  15من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ) أ/1(المادة  )2(
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تعطي دلالة "والتي عبر عنھا المشرع المصري بتعبیر التشفیر لیصبح مقروءاً ومفھوماً،
  ". قابلة للإدراك
  ؟م عملیة نقل البیانات إلكترونیاًكیف تتولكن 

 ،تكون على شكل معادلات خوارزمیة ،الكتابة الموجودة في المحرر الإلكتروني
في إدخال المادة  ؛تنفذ عن طریق عملیة نقل البیانات إلكترونیاً عبر أجھزة الحاسب الآلي

المراد إرسالھا على ملفات الجھاز المرسل، وتتم عملیة الإدخال إما عن طریق الكتابة 
أو عن طریق وضع المادة المراد إرسالھا على جھاز تصویر  ،على لوحة المفاتیح

فإنھ یحول المادة  ،ونقلھ إلى الحاسب الآلي، وعند إعطاء الجھاز أمراً بالإرسال ،البیانات
 ؛تنتقل عبر خطوط الھاتف إلى الحاسب الآلي المرسل إلیھ ؛سلة إلى ذبذبات رقمیةالمر

وذلك  ،بحیث یمكن استرجاع المادة المرسلة وقت الحاجة ؛الذي یقوم بتخزینھا في ملفاتھ
وأسطوانات  ،باستخدام أحد أشكال المخرجات الإلكترونیة كالأوراق والأقراص المرنة

وبذلك یتم نقل البیانات . )1(ابة المطبوعة على شاشة الحاسببالإضافة إلى الكت ؛الفیدیو
  . لكترونیاً والتي تأخذ شكل المحرر الإلكترونيا

بین المحرر الإلكتروني  ،یبد أنھ من الضروري أن ندرك أوجھ الشبھ والاختلاف
والمحرر الكتابي، فكلا المحررین یتماثلان في أن كلا منھما ینطوي على مجموعة من 

تعبر عن حقیقة التصرف المبرم بین طرفیھ، بالإضافة إلى قابلیة كل منھما  ؛الرموز
  . للدلالة والتعبیر عن مضمونھ ومحتواه

أما أوجھ الاختلاف فھي أن مضمون المحرر التقلیدي یمكن التوصل إلیھ بمجرد 
النظر، أما المحرر الإلكتروني فلا یمكن أن یتم التعرف على مضمونھ من خلال الرؤیة 

 ،مجردة، وإنما یلزم أن یُدخل في نظام تشغیل إلكتروني یمكن من خلالھ الاطلاع علیھال

                                                             
 . 66وما بعدها، هامش  262أحمد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص . د) 1(
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وأخیراً فإن المساس بمحتوى كل منھما یختلف عن الآخر، بمعنى . والوصول إلى محتواه
لا بد وأن تختلف عن مثیلتھا بالمحرر  ،أن طرق المساس بمحتوى المحرر الإلكتروني

من  ،ھةمإلى تبادل المستندات الإلكترونیة ال ،طراف العلاقة؛ وھو ما یدفع أ)1(التقلیدي
  . والتي یوجد بین مستخدمیھا علاقات سابقة وثیقة ؛خلال شبكات اتصال مغلقة

  وتطبیقھا على المحرر الإلكتروني  ،شروط المحرر الكتابي المعد للتوثیق: المطلب الثاني
حتى یمكن الاعتداد  ،عدة شروطیتعین أن تتوافر في الدلیل الكتابي المعد للتوثیق 

وبالإضافة إلى ذلك  .ومستمراً وغیر قابل للتعدیل ،فیجب أن یكون مقروءاً. بھ في التوثیق
ومعبراً عن  ،فإنھ یجب أن یكون موقعاً علیھ من المتعاقد توقیعاً دالاً على شخصیتھ

  . رضائھ بالتصرف
لذلك سوف نعرض . المدونة علیھا  فھذه الشروط یلزم توافرھا بالكتابة أیاً كانت الدعامة

  :ومدى توافره بالمحرر الإلكتروني وذلك على النحو التالي ،كل شرط من ھذه الشروط
  أن یكون المحرر الكتابي مقروءاً  : الشرط الأول

یشترط في المحرر الكتابي أن یكون مقروءاً، حتى یتم الاحتجاج بھ في مواجھة 
أو رموز معروفة ومفھومة للشخص الذي یراد وحیث یتم التدوین بحروف . الآخرین

  .)2(الاحتجاج علیھ بھذا المحرر، تعبیراً عن محتواه
لا فرق بین المحرر العرفي، والمحرر الإلكتروني في ضرورة توافر ھذا 
الشرط، ولو تم الرجوع إلى المحرر الإلكتروني، فإنھ یتم عبر وسائط إلكترونیة بلغة الآلة 

                                                             
أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني، بحث مقدم بمؤتمر الأعمال . د) 1(

 12-10ية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، الفترة من المصرف
  .وما بعدها 504، الجزء الثاني، ص 2003مايو 

ة حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار النهض) 2(
  . 20ص ، 2000العربية، القاهرة، 
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والواحد، وبالتالي یعجز الإنسان عن فھم ھذه  ،تبادیل بین الصفرو ،المكونة من توافیق
اللغة اللوغاریتمیة المعقدة، مما دفع إلى إیجاد برامج خاصة تحمل على الحاسب الآلي، 
لتقوم بترجمة لغة الآلة إلى لغة الإنسان، وتحویل رموز الآلة إلى حروف مقروءة 

  . )1(ذلكللإنسان، وشرط القراءة یكون قد تحقق تبعاً ل
فإنھ لا یشترط  -  )iso()2(وھذا ما أكدتھ المنظمة العالمیة للمواصفات والمقاییس 

أن تتم قراءة المحرر من الإنسان مباشرة، وإنما یمكن أن تتم القراءة بطریقة غیر مباشر 
  .باستخدام آلة

إلا من خلال الحاسب الآلي،  ؛ولأن معظم المحررات الإلكترونیة لا یمكن قراءتھا
إنھا تدخل ضمن الحالة الثانیة لقراءة المحرر الواردة بتعریف المحرر الصادر عن ف

  .isoالمنظمة الدولیة للمواصفات والمقاییس 
وقد أشار إلى ذلك قانون الیونسیترال النموذجي للتجارة الإلكترونیة في المادة 

رسالة البیانات تستوفي  ،عندما یشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة"بقولھ ) 6/1(
على نحو یتیح استخدامھا  ،ذلك الشرط إذا تیسر الاطلاع على البیانات الواردة فیھا

  .)3("الرجوع إلیھا لاحقاًو

                                                             
  . 64محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ) 1(
 InternationalOrganization for(قد ورد في منظمة الدولية للمواصفات والمقاييس  )2(

Standardization ( مجموعة من المعلومات والبيانات المدونة على دعامة " تعريف مصطلح المحرر بأنه
. "بشكل دائم بحيث يسهل قراءتها مباشرة أو عن طريق الإنسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلك مادية

يس، المجلد التاسع عشر، موسوعة العربية، العلوم القانونية والاقتصادية، منظمة الدولية للمواصفات والمقاي
  www.arab-ency.comبالإضافة أنظر   . 661ص 

 .سيترال النموذجيمن قانون اليون) 6/1(المادة  )3(



  زيد حمزة مقدم .د                 توثيق المعاملات المدنية بالكتابة                                                   

183  م2015أغسطسهـ 1436  شوال) 26(العدد                                              والقانون مجلة الشريعة  

في النص الوارد بقانون الیونسیترال ضرورة " إذا تیسر الاطلاع"وتعنى عبارة 
أما عبارة . سیروقابلة للتف ،أن تكون المعلومات المقدمة في شكل بیانات حاسوبیة مقروءة

  . )1(یقصد بھا الاستخدام البشري والآلي" على نحو یتیح استخدامھا"
من التقنین المدني ) 1316(وتأكیداً لذلك فقد أضاف المشرع الفرنسي في المادة 

كل تتابع للحروف أو الرموز أو "الفرنسي الذي عرف المحرر المستخدم في الإثبات بأنھ 
  . )2(....."تدل على المقصود منھا ویستطیع الغیر أن یفھمھا الأرقام أو أي إشارات أخرى 

لا یمكن  ،أو قرص ضوئي ،لذلك المحرر الإلكتروني الموجود على قرص مرن
وذلك  ؛قراءتھ بطریقة غیر مباشرة في قراءتھ بمجرد النظر إلى القرص، وإنما لا بد

رر الموجود على بوضع القرص في الكمبیوتر، حتى یمكن قراءة المحرر، وكذلك المح
ذاكرة الكمبیوتر، لا یمكن قراءتھ إلا من خلال شاشة الكمبیوتر، وذلك باستدعائھ من 

  . الذاكرة وإظھاره على الشاشة
  استمراریة الكتابة: الشرط الثاني

استمراریة الكتابة تعني أن یتم التدوین على وسیط یسمح ثبات الكتابة علیھ، 
عندما یحدث النزاع  ،صحاب الشأن الرجوع إلیھاوحفظھا بصورة مستمرة، حتى یمكن لأ

  .)3(للقضاء رفعھ ویتطلب الأمر ،بین الطرفین
بفكرة حفظ المعلومات لمدة  ؛وبعبارة أخرى یرتبط مفھوم استمراریة وثبات الكتابة

بحكم تكوینھ المادي، حیث تعتبر الكتابة  ؛طویلة، وھذا الشرط متوافر في الوسیط الورقي

                                                             
 .راجع دليل تشريعي لقانون اليونسيترال النموذجي) 1(
  . 102بشار طلال المومني، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص . د) 2(
  .من قانون المدني الفرنسي 1316نظر المادة ا -
  . 103بشار طلال مومني، مرجع سابق، ص . د) 3(
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وثابتة عادة، فضلاً عن قدرتھ على الاحتفاظ بالمعلومات  ،ا الوسیط دائمةالمدونة على ھذ
  . لمدة طویلة

یترال النموذجي اشترطت ھذا من قانون الیونس) 6/1(ولذلك نجد أن المادة 
، فیجب أن تتوافر في )1("على نحو یتیح استخدامھا بالرجوع إلیھا لاحقاً" ... الشرط

جوع إلیھ لاحقاً، فرسالة البیانات یجب أن یتوافر فیھا المحرر صفة الدوام حتى یمكن الر
  . ھذه الصفة حتى یمكن الاعتداد بھا كدلیل للإثبات والتوثیق

الأسطوانة أو الھارد  :وقد یثیر البعض مخاوفھ من أن الوسیط الإلكتروني مثل
 لسھولة فقدان المعلومات ؛ھو وسیط المخاطر في الاستمراریةفیسك الخاص بالكمبیوتر 

أو الإتلاف، إلا  ،أو الكسر ،أو الرطوبة ،المحملة علیھ بسبب العوامل المختلفة كالكھرباء
أن ھذه المخاوف لا نراھا تقلل من قیمة ھذا الوسیط، فھذه المخاطر لا تقتصر على 

أو  ،فھي أیضاً نفسھا التي یتعرض لھا الورق للتآكل مع مرور الزمن ؛الوسیط الإلكتروني
أو تتآكل الورقة  ،مما لا یسمح بقراءة ما ھو مكتوب علیھا ،الاصفرار تغییر لونھا إلى

 ،، ومن ناحیة أخرى نرى أن التطور التكنولوجي)2(بفعل الحشرات نتیجة سوء الحفظ
كثر تطوراً وأمناً سیمكن من الاحتفاظ بالمعلومات المخزنة إلكترونیاً الأواستخدام الأجھزة 

  . ن ودائمآمبشكل 
  : عدم قابلیة الكتابة للتعدیل: الشرط الثالث

یشترط لإضفاء الحجیة الثبوتیة على المحرر الكتابي ألا یقبل التحریف أو التعدیل، 
المحرر، یجب أن یكون ھذا الأثر مادیاً  على وفي حالة حدوث تعدیل أو تغییر أو إضافة

                                                             
 . ونسيترال النموذجي من قانون الي) 6/1(المادة )1(
حسن عبد الباسط الجميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، مرجع ) 2(

  . 21سابق، ص 
 . 523 -522سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص  -
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التوثیق  ظاھراً على الدعامة حتى یمكن للقاضي تقدیر القوة القانونیة لھذا المحرر في
  . )1(والإثبات

  .وعلة ھذا الشرط ھو إضفاء عنصر الثقة على ما ھو مدون بالمحرر الكتابي
عندما تتم  ،وعندما یكون الوسیط ورقیاً، فإنھ نظراً للتركیب المادي لھذا الوسیط

 ،الكتابة علیھ بالأحبار التي تتصل كیمیائیاً بھ، فلا یمكن فصلھا إلا بإتلاف الوسیط الورقي
  .)2(بترك أثر واضح علیھ یسھل كشفھا بالمناظرة أو بالرجوع لذوي الخبرة في ذلكأو 

یتحقق عندما  ،وعلى ذلك، فإن ھذا الشرط وھو عدم قابلیة المحرر الكتابي للتعدیل
أما بالنسبة للمحررات الإلكترونیة فقد نص قانون الیونسیترال . یكون الوسیط ورقیاً
  : أنھ یشترط فیھا التالي على) ب/10(النموذجي في المادة 

، أو بشكل تسلمتالاحتفاظ برسالة البیانات بالشكل الذي أنشئت، أو أرسلت، أو "
وھذا یدل . )3("تسملتیمكن إثبات أنھ یمثل دقة المعلومات التي أنشئت، أو أرسلت، أو 

  . على أنھ یشترط في المحرر الكتابي عدم التعدیل 
أو القید  ،ة البسیطة التي تتمثل في التسجیلونذكر أن بعض الدعامات الإلكترونی

من مخرجات  ،والأسطوانات الممغنطة وغیرھا ،الشرائط الممغنطة :المغناطیسي مثل
التي تقبل الاستعمال المتكرر، حیث یمكن محوه وإعادة كتابة شيء آخر  ،الحاسب الآلي

  . )4(دون ترك أي أثر مادي یمكن ملاحظتھ أو اكتشافھ ؛بدلاً منھ

                                                             
ي في الإثبات في المسائل المدنية عبد العزيز مرسي الحمود، مدى حجية المحرر الإلكترون. د) 1(

محمد عما . نقلاً عن د. 26، ص 2002، إبريل 21والتجارية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، عدد 
  .  8تيبار، مدى حجية المحرر الإلكتروني في مجال الإثبات في القانون الليبي، المقال في الإنترنت، ص 

 . 9المرجع نفسه، ص ) 2(
  . من قانون اليونسيترال النموذجي) ب/10(ادة نظر الما) 3(
  . 72محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ) 4(
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مخرجات التي لا تقبل الاستعمال سوى مرة واحدة كالأشرطة والبطاقات الو
 digital( المثقبة، تعد وسیطاً یتعذر محوه، وكذلك نجد القرص البصري المرقم 

optical disk ( والذي یتم التسجیل علیھ عن طریق استخدام تكنولوجیا اللیزر مما یجعل
ى الاحتیاطات التقنیة التي تتیح الحفظ الجید القرص غیر قابل لإعادة التسجیل، بالإضافة إل

  . )1(لھذه الأقراص فترة طویلة من الزمن
مكن حفظ المحررات الإلكترونیة بشكل لا تقبل التعدیل أو  ھھذا بالإضافة إلى أن

التغییر، وذلك من خلال وسائل وأسالیب عدة، منھا المفتاح الخاص المحمي بوسائل تقنیة 
 document word( بقاً، وھناك أیضاً نظام النص الثابت ا ساھمتطورة التي ذكرن

image processing)   والذي لا یمكن التدخل فیھ أو تعدیلھ وغیر ذلك من أسالیب
  . الحمایة لتبدید أي مخاوف أخرى حول المحرر الإلكتروني

وأغلب النصوص والوثائق الموجودة على شبكة الإنترنت من ھذا النوع من 
یمكن لمستخدم شبكة الإنترنت التعدیل فیھا إطلاقاً، ولكنھ یستطیع فقط  النصوص التي لا
 ؛وھذا ھو الحال بالنسبة للتعاقدات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني. أن یقوم بقراءتھا 

حیث یضع الموقع شروط العقد في صورة محرر غیر قابل للتعدیل، ویقوم المتعاقد عبر 
  .أن یستطیع التعدیل فیھ دون ؛الشبكة بقبولھ أو رفضھ فقط

                                                             
محمد سعيد الرشدي، حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الجوانب . د) 1(

إبريل  28-26ولة الإمارات العربية المتحدة في فترة من القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، المنعقد بد
نقلاً عن إيمان مأمون أحمد سليمان، إبرام العقد الإلكتروني وإثباته، مرجع .  وما بعدها 451، ص 2003

  . 195سابق، ص 
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  حجیة التوثیق بالكتابة الإلكترونیة: المطلب الثالث
متاز على غیره من الأدلة ت ایعتبر الكتابة من أھم أدلة التوثیق في القانون، إذ أنھ

منذ نشوء الحق، أي قبل قیام النزاع، كما أنھ یوفر عدة ضمانات  ھابإمكانیة إعداد
  . ق القائمة والمتراضي علیھا سواء قبل النزاع أو بعدهمن أھمھا ضبط الحقو ؛للأطراف

والكتابة ھي تجسید لأفكار الإنسان وأقوالھ في صورة مرئیة، یمكن قراءتھا، 
  .)1(فالكتابة تحول الأفكار والأقوال إلى شيء مادي قابل للرؤیة

وعند تناول مفھوم الكتابة یجب النظر إلیھا على أساس المحور الذي تدور حولھ 
سیلة من وسائل الإثبات، فالكتابة بجانب الدعامة المكتوبة علیھا تكوّن المحرر الذي كو

على وجود التصرف القانوني وتحدید مضمونھ، بما  یعتبر وسیلة یتم توظیفھا لإعداد دلیلاً
وعرضھ على القاضي  ،یمكّن الأطراف من الرجوع إلیھ في حالة نشوب خلاف

تم الاتفاق علیھ، وبالتالي فتحدید مفھوم الكتابة لیفصل بینھم في ضوء ما  ،المختص
والغرض منھا، ولیس على أساس  ،یجب أن یتم في ضوء وظیفة الكتابة ،والمقصود منھا
  . )2(أو المادة المستخدمة في الكتابة أو طریقة صیاغتھا ،طریقة الكتابة

 فلا یشترط في الكتابة أي شرط خاص من حیث الطریقة التيبناءً على ذلك و
أو كیفیة صیاغة ھذه الكتابة، فالمھم ھو وجود  ،أو المادة المستخدمة في الكتابة ،تكتب بھا

  .كتابة تدل على الغرض المقصود من المحرر 
فطریقة الكتابة في . ن شكل وطریقة توثیق الكتابة قد تختلف من زمان إلى آخرإ

تي مثلت یوم ذاك محررات ال ؛الحقب التاریخیة القدیمة تمثلت بالرسم على الرقم الطینیة

                                                             
  . 62، ص 2005محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر، عمان، أردن، ) 1(
 . 176، ص دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشرنجوى أبو هيبة، التوقيع الإلكتروني، ) 2(
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ثم تطور الأمر حتى كان . ویستند إلیھا في أحكامھ ،إلى القضاء لیأخذ بھا ،یتقدم بھا الأفراد
  . )1()الورقة(أو الجلود الرقیقة التي أطلق علیھا مصطلح  ،أو الخشب ،التدوین على الحجر

الكتابة وھي  ؛لكن الكتابة على الورق بدأت تتراجع أمام نوع آخر من الكتابة
 ؛أو طریقة تدوینھا ،وإنما العبرة لیست في شكل الكتابة. الواردة في المحررات الإلكترونیة

وإنما في أن تؤدي الكتابة غرضھا المقصود، وذلك أن یتم توثیق وإثبات التصرف 
ویمكن قراءتھ، یتساوى في ذلك أن تتم القراءة من الإنسان مباشرة أو  ،القانوني بشكل دائم

  .آلة من خلال
ویؤید قولنا أن بعض الاتفاقیات الدولیة قد أشارت في معرض حدیثھا عن الكتابة 

  : )2(ومنھا ما یلي ،إلى بعض وسائل الاتصال عن بعد
وتنفیذھا  ،م بشأن الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبي1985اتفاقیة روما عام ] 1[

حكیم یمكن أن یرد في أن شرط الت .من ھذه الاتفاقیة 11/2حیث وردت في نص المادة 
  .أو برقیات ،أو في تبادل خطابات ،اتفاق موقع علیھ ،عقد أو

فقد ورد  م1972اتفاقیة نیویورك بشأن التقادم في البیوع الدولیة للبضائع عام ] 2[
أن مصطلح الكتابة ینصرف أیضاً إلى المراسلات الموجھة  ،من ھذه الاتفاقیة 9في المادة 

  .أو تلكس ،في شكل برقیة
بشأن عقود البیع الدولي للبضائع عام  ،اتفاقیة الأمم المتحدة الموقعة في فیینا] 3[
على أنھ فیما یخص أغراض ھذه  ـمن ھذه الاتفاقیة 13، حیث تنص المادة 1980

                                                             
  . 22نبيل مهدي زوين، المحررات الإلكترونية، بدون دار النشر وطبعة، ص ) 1(
م ، ص 2004بشار طلال المومني، مشكلات التعاقد الإنترنت، عالم الكتب الحديث، دون ذكر مكان،  -

98 . 
م، 2008إيمان مأمون أحمد سليمان، إبرام العقد الإلكتروني وإثباته، دار الجامعة الجديدة، إسكندرية، . د) 2(

 .186ص 
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الاتفاقیة ینصرف مصطلح الكتابة أیضاً إلى المراسلات الموجھة في شكل برقیة أو 
  . )1(تلكس

البیانات المسجلة " سوداني وسع في مفھوم المستندات، بأنھ كما أن قانون الإثبات ال
أي أنھ وسع في مدلول الكتابة، فلم تعد تقتصر . )2("بطریقة الكتابة أو الصورة أو الصوت

  .على ما بخط الید 
فمن الممكن كتابة المحرر بالمداد السائل أو المداد الجاف ومن الممكن أن تكون 

لا یوجد مبدأ "قد حكمت محكمة النقض الفرنسیة في حكم بأنھ ، ف)3(الكتابة بالقلم الرصاص
  .)4("أو نص في القانون یحظر من استخدام القلم الرصاص في إنشاء المحرر العرفي

وفي الولایات المتحدة الأمریكیة، فقد أدخلت القواعد الفدرالیة للإجراءات المدنیة 
قاضین تقدیم مستنداتھم في شكل وأجازت للمت ،بمعنى المحررات ؛البیانات الإلكترونیة

  . )5(إلكتروني
وبین وجوب تدوینھ على  ،نخلص إلى أنھ لا یوجد ارتباط بین المحرر الكتابي

 ،والفاكس ،التلكس :مثل ،مما یجیز أن تكون الكتابة على وسائط إلكترونیة ؛وسیط ورقي
  .والإنترنت وجمیع وسائل الاتصال عن بعد الحدیثة

قانونیة، أن تكون مقروءة لإلكترونیة حتى تؤدي وظیفتھا الویشترط في الكتابة ا
بحیث تدل على مضمون التصرف القانوني، والبیانات المدونة بالمحرر، وأن . ومفھومة

تكون مستمرة وذلك من خلال تدوین الكتابة على دعائم تحفظھا بصورة مستمرة، بحیث 
                                                             

  .    www.un.orgنظر ابالإضافة . 1980من عقود البيع الدولي للبضائع في فيينا لعام  13المادة )1(
  . من قانون الإثبات السوداني 36المادة )2(
  . 843، ص 1994لودود يحيى، الموجز في نظرية العامة لالتزامات، دار النهضة العربية، عبد ا) 3(
 . 502م ، ص 2008سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، ) 4(
الشمس،  أحمد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية، تكون العقد وإثباته، مطبوعات جامعة عين) 5(

 . 294، ص 2000
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في مضمونھا سواء یمكن الرجوع إلیھا عند الضرورة وأن تضمن عدم التحریف 
بالحذف أو الإضافة، إلا بظھور ما تم إدخالھ علیھا من تحریف أو تعدیلات، وذلك حتى 

  .الأمان من جانب أطراف التعاملمتع بالثقة وتت
  :خاتمة

  :توصل الباحث بعد دراسة ھذا الموضوع إلى النتائج والتوصیات الآتیة
  :النتائج:أولاً

وتأكید حق الدائن فیما یكون  ؛سیلة یستخدم لتقویةأن التوثیق بالكتابة وثیقة وو] 1[
 .لھ في ذمة المدین من مال بشيء یعتمد علیھ أمام القضاء

صیانة وحمایة لحقوقھم  ؛أن الإسلام أقر وندب الناس إلى توثیق معاملاتھم] 2[
 .ورفع الارتیاب  ،والمنازعة ،والنكران ،ومنعھا من تعرضھا للجحود

كم التوثیق بالكتابة، وتوصلنا إلى أن الأمر بالكتابة ھو اختلف العلماء في ح] 3[
من الأدلة بھ وفقاً لما ذھب إلیھ الجمھور بناء على ما استدلوا  ؛على سبیل الندب والإرشاد

فھو  ؛من أحب أن یوثق معاملاتھ فإن إلا أنھ مع ھذا. والبراھین التي تؤید ما ذھبوا إلیھ
 .مر االله سبحانھ وتعالى الذي فیھ خیر لا یُعتاض منھ أولى وھو مأجور إن فعلھ امتثالاً لأ

أن الكتابة تكون للتوثیق، والعبرة لیست في شكل الكتابة أو طریقة تدوینھا ] 4[
وإنما في أن تؤدي الكتابة غرضھا المقصود، وقد تختلف حسب كل عصر وحسب 

 .اختلاف الزمان والمكان
 ؛وءة ومستمرة وغیر قابلة للتعدیلأن الكتابة الإلكترونیة یجب أن تكون مقر] 5[

 .بحیث یمكن الرجوع إلیھا عند الضرورة
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  :التوصیات: ثانیاً
إدراج مادة علم التوثیق من ضمن المقررات الدراسیة في كلیات الشریعة ] 1[
في المعاملات التي لا تخلو منھا  ،والمنازعات ،لسد كافة أبواب الخصومات ؛والقانون

 .ومكانحیاة الناس في كل زمان 
خاصة  ،زیادة الوعي لدى المتعاملین بالمعاملات بأھمیة التوثیق بالكتابة] 2[

التي تعالج ھذا  ،والمؤتمرات ،والدورات المتخصصة ،الإلكترونیة وذلك بعقد الندوات
 .المھمالموضوع 

في المعاملات المدنیة سواء  ،نوصي الناس بتوثیق عقودھم ودیونھم بالكتابة] 3[
أو الندب والإرشاد، لأنھ جاء في القرآن بتأكیدات متكررة  ،ر على الوجوبحمل ھذا الأم

 .عن اھتمام الشارع الحكیم بمصالح عباده
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  :المصادر والمراجع
ابن جریر الطبري، تفسیر جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق أحمد محمد شاكر، ] 1[

  .م 2000، 1مؤسسة الرسالة، ط
  .بي، المحلي بالآثار، دار الفكر، بیروت، بدون طبعة وتاریخابن حزم الأندلسي القرط] 2[
، دار الفكر للنشر، )حاشیة ابن عابدین(ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار ] 3[

  .ھـ 1421بیروت، 
الكلیات  ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، مكتبة] 4[

  . 1986الأزھریة، ط أولى، 
ابن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، ] 5[

  .دون مكان وتاریخ
أبو الحسن زكریا، معجم مقاییس اللغة، مادة وثق، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، ] 6[

ــ، ط 1371   . 6، ج1ھـ
قرآن العظیم، تحقیق محمد ، تفسیر ال)ابن كثیر(أبو الفداء بن كثیر القرشي الدمشقي ] 7[

 ـ1419، 1حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  .ھـ
أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، الشروط الصغیر مذیلاً بما عثر علیھ من ] 8[

  . 2، ط1972، جامعة بغداد، العراق، الشروط الكبیر
لفكر، بیروت، دون أبو زكریا محي الدین النووي، المجموع شرح المھذب، دار ا] 9[

  .سنة
أبو عبد االله البخاري الجعفي، صحیح البخاري، تحقیق محمد زھیر بن ناصر ] 10[

 .ـھ1422، 1الناصر، دار طوق النجاة، ط
أبو عبد االله شمس الدین القرطبي، تفسیر القرطبي، تحقیق أحمد البردوني وإبراھیم ] 11[

 .م1964أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، 
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أبو محمد الدارمي، سنن الدارمي، تحقیق حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني ] 12[
 .ھـ 1412، 1للنشر، السعودیة، ط

أبو محمد بن قدامة الدمشقي الحنبلي، المغني لابن قدامة، مكتبة القاھرة، بدون ] 13[
 .طبعة

اسم أبو نصر أحمد السمرقندي، كتاب الشروط وعلوم الصكوك، تحقیق محمد ج] 14[
  .1م، ط1987شئون الثقافیة، بغداد، الحدیثي، دار ال

أبو نصر الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور ] 15[
  . م1987عطار، دار العلم للملایین، بیروت، 

الكتب أبوبكر البیھقي الخراساني، السنن الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار ] 16[
  .م2003، 3میة، بیروت، طالعل

 .م1994، 2تبة الخانجي، القاھرة، طأبوبكر البیھقي، أحكام القرآن للشافعي، مك] 17[
/ 1المعین، دار الفكر، طأبوبكر الدمیاطي، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح ] 18[

ــ1418  .ھـ
  . أحمد الفاضلي، مذكرات في علم التوثیق] 19[
شاء، دار الفكر، دمشق، ي، صبح الأعشى في صناعة الإنأحمد بن على القلقشند] 20[

  . م1987، 1ط
أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، تحقیق محمد صادق ] 21[

ــ 1405القمحاوي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،    .ھ
مكتبة أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،  ال] 22[

 .العلمیة، بیروت، دون سنة النشر
أحمد شرف الدین، عقود التجارة الإلكترونیة، تكون العقد وإثباتھ، مطبوعات جامعة ] 23[

 .م2000شمس، عین ال
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أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للمستند الإلكتروني، بحث مقدم بمؤتمر ] 24[
والقانون، المنعقد بدولة الإمارات  الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة

  .م2003مایو  12- 10حدة، الفترة من العربیة المت
لجامعة الجدیدة، إیمان مأمون أحمد سلیمان، إبرام العقد الإلكتروني وإثباتھ، دار ا] 25[

 .م2008إسكندریة، 
كتب الحدیث، دون ذكر بشار طلال المومني، مشكلات التعاقد الإنترنت، عالم ال] 26[

 . م2004كان، م
،  الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي] 27[

  .م1974المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، السعودیة، 
جما الدین علي بم محمد الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر، تحقیق عبد الرزاق ] 28[

 .ھـ1422، 1المھدي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
،  3جمال الدین ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة ] 29[

 .ـھ1414
جواد علي ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، دون مكان النشر، ] 30[

  .ھـ1422، 4ط
، حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة مثنى، بغداد] 31[

  .م1941
حسن عبد الباسط جمیعي، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم إبرامھا عن طریق ] 32[

  . م2000الإنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
حسن محمد حماد إدریس، المستندات في قانون الإثبات، شركة مطابع السودان ] 33[

  . م2011للعملة، الخرطوم، 
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القوة الثبوتیة للمعاملات الإلكترونیة، المقال في مجلة  حسین بن محمد المھدي،] 34[
 .م2007، یونیو  7البحوث القضائیة محكمة العلیا الیمني، عدد 

زین الدین أبو عبد االله الرازي، مختار الصحاح، تحقیق یوسف الشیخ محمد، ] 35[
 ـ، 1420،  5المكتبة العصریة ،بیروت، ط    .م1999ھ

امي، التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونیة، مصر، سامح عبد الواحد التھ] 36[
 .م2008

  . م1993ھـ، 1414السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، ] 37[
، 1لسلام للنشر، طسعد سلیمان الحامدي، التوثیق وأحكامھ في الفقھ الإسلامي، دار ا] 38[

  .م2010القاھرة، 
معین القضاة والموقعین والشھود، تحقیق شمس الدین الأسیوطي، جواھر العقود و] 39[

  . م1996ب العلمیة، بیروت، ط أولى، مسعد عبد الحمید السعدني، دار الكت
شمس الدین الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب ] 40[

  . م1994ھــ،1415، 1لعلمیة، مصر، ط ا
القومیة، ي فنون الأدب، دار الكتب والوثائق شھاب الدین النویري، نھایة الأرب ف] 41[

  . ـھ1423القاھرة، ط أولى، 
فھد الوطنیة  ملكالصالح بن عثمان الھلیل، توثیق الدیون في الفقھ الإسلامي، مكتبة ] 42[

 . م2001للنشر، ریاض، 
صحراوي خلواتي، أثر التوثیق في المعاملات المدنیة، مجلة الفقھ والقانون، كلیة ] 43[

 .یة، الجزائر، دون عدد وسنة النشروم القانونیة والإدارالعل
طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم، دار ] 44[

 .1م، ط 1985لكتب العلمیة، بیروت، ا
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عبد العزیز مرسي الحمود، مدى حجیة المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل ] 45[
  . م2002، إبریل 21الاقتصادیة، عدد مجلة البحوث القانونیة والمدنیة والتجاریة، 

عبد الكریم محمد عبد الرحمن، رسالة دكتوراه في الإثبات بالكتابة في الفقھ ] 46[
  .م 2000الإسلامي، جامعة القاھرة، 

عبد اللطیف أحمد الشیخ، التوثیق لدى فقھاء المذھب المالكي، منشورات المجمع ] 47[
العربیة المتحدة،  الجمعة الماجد للثقافة والتراث بالإمارات الثقافي ومركز

  .م2004ھـ، 1425
د الوطنیة، عبد االله بن محمد بن سعد الحجیلي، علم التوثیق الشرعي، مكتبة ملك فھ] 48[

 .113م، ص 2003الریاض، 
امات، دار النھضة العربیة، عبد الودود یحیى، الموجز في نظریة العامة لالتز] 49[

  . م1994
االله الحجیلي، ولایة التوثیق والموثق، مجلة الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة،  عبد] 50[

 .110ھـ، العدد  1420السعودیة، 
، 3فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط] 51[

ــ 1420   .ھ
  .م1994قانون الإثبات السوداني لسنة ] 52[
  . 2004لسنة  15التوقیع الإلكتروني المصري رقم  قانون] 53[
  . م2000قانون التوقیع الفدرالي الأمریكي لسنة ] 54[
  .قانون المدني الفرنسي] 55[
  .م1996قانون الیونسیترال النموذجي للتجارة الإلكترونیة لسنة ] 56[
  .م1980دولي للبضائع في فیینا لعام قانون عقود البیع ال] 57[
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ھـ 1406میة، بیروت، ني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلالكاسا] 58[
  . 2م ، ط1986، 

دیة، دار الفكر،ـ ط ثانیة، لجنة العلماء برسالة نظام الدین البلخي، الفتاوى الھن] 59[
  . ـھ1310

مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، الصادرة عن كلیة الشریعة والدراسات ] 60[
 .میة التابعة لجامعة أم القرى ، العدد السادسالإسلا

 .مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، القاھرة، بدون سنة] 61[
محمد إبراھیم أبو الھیجاء، عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر، عمان، ] 62[

  .م2005أردن، 
دار التونسیة للنشر، ریر والتنویر، محمد الطاھرین محمد بن عاشور التونسي، التح] 63[

  .م1984تونس، 
محمد بن عیسى الضحاك الترمذي، سنن الترمذي، تحقیق أحمد محمد شاكر ] 64[

، 1ومحمد فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
 .ـھ1395

  . م1990محمد رشید رضا، تفسیر المنار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ] 65[
محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس للنشر، ] 66[

  .م1988، 2دون مكان، ط
محمد سعید الرشدي، حجیة وسائل الاتصال الحدیثة في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر ] 67[

ة الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة، المنعقد بدولة الإمارات العربی
  . م2003إبریل  28- 26دة في فترة من المتح



  زيد حمزة مقدم .د                 توثيق المعاملات المدنية بالكتابة                                                   

198  م2015أغسطسهـ 1436  شوال) 26(العدد                                              والقانون مجلة الشريعة  

 28محمد عبد العال سایح، الدلیل الكتابي في الإثبات المدني، المقال في الإنترنت، ] 68[
 ، بالإضافة2012فبرایر، 

http://mohamedsayeh.maktoobtlog.com  
ى حجیة المحرر الإلكتروني في مجال الإثبات في القانون محمد عما تیبار، مد] 69[

  .  اللیبي، المقال في الإنترنت
محمد مصطفى الزحیلي، وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، مكتبة دار البیان، ] 70[

  . م1982ھـ، 1402، 1دمشق، ط
مكان  مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، دار الھدایة، دون ذكر] 71[

 . وسنة النشر
مسلم بن حجاج النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء ] 72[

  .التراث العربي ، بیروت، دون سنة
موسوعة العربیة، العلوم القانونیة والاقتصادیة، منظمة الدولیة للمواصفات ] 73[

  www.arab-ency.comنظر   ابالإضافة . والمقاییس، المجلد التاسع عشر 
  .نبیل مھدي زوین، المحررات الإلكترونیة، بدون دار النشر وطبعة] 74[
 .نجوى أبو ھیبة، التوقیع الإلكتروني، دار النھضة العربیة، القاھرة، دون سنة النشر] 75[
، المكتبة نصر فرید محمد، فقھ المعاملات المدنیة والتجاریة في الشریعة الإسلامیة] 76[

 .م1998مصر،  التوفیقیة،
  . م1985، 2لتھ، دار الفكر، دمشق، طوھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأد] 77[
یحیى أحمد ناصر الحدم، الإثبات بالكتابة وحجیتھا في الشریعة الإسلامیة، رسالة ] 78[

 .م2005الماجستیر في الیمن، 


